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 ةمقدمـ
 
ففي .  (1)في العالم جفافاًالمناطق أشد  من( سكواالإ)للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا امنطقة  

في  11 أقل منأي ، (ملم)تر ميليم 111المنطقة  هذه الأمطار في لسقوطلسنوي عدّل االم لم يتجاوز، 1117عام 
في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر ومصر والمملكة م لم 211 ، ولم يتجاوزالعالميالمعدل  المائة من

، حلّت هذه في المنطقة بلداً 22وبفعل تدنّي نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة في .  العربية السعودية
في  خمسة بلدان أعضاء وحلّت.  للفرد في السنةً (3م) ألف متر مكعّبب المحدّدةلمائي فقر الاعتبة البلدان دون 

إذ لم يبلغ فيها نصيب الفرد في العالم،  لمياهمن ا من حيث شدّة الحرمان العشرة الأولى بلدانالضمن  سكواالإ
تلبية لالطلب على المياه د تزاييمع ذلك و  .سنوياً مكعبمتر  211من مجموع الموارد المائية المتجددة 

تضاعف عدد  المترتبة على النمو السكاني في المنطقة، حيث ،إنتاج الغذاءاحتياجات و ،نزليةالاحتياجات الم
إلى  2922في عام نسمة مليون  21من  إذ ارتفع ،العقود الخمسة الماضية خلال تقريباًأربعة أمثاله  السكان

 مجموعنصيب الفرد من متوسط سجّل  وفي ظل هذا الواقع،  .1119في عام نسمة مليون  101أكثر من 
 .1117في عام  3م 021إلى  2921في عام  3م 2 721من  كبيراً تراجعاًالموارد المائية المتجددة 

 
البلدان ف  .فحسب المياه شحعلى وكذلك المنطقة العربية ، سكوااه في منطقة الإيملا تقتصر مشاكل الو 

المائية المتجددة  هانصف مواردأكثر من  لأنّعلى الموارد المائية المشتركة،  عتمد كثيراًت الأعضاء في الإسكوا
 نّكما إ  .نزاعاتال تأجيجفي لمياه، المتزايدة ل ندرةالت هذه التبعية، وكذلك وقد ساهم . خارج حدودها من تنبع

 المحدودة أصلًاائية الم عرّض الموارد ة الأمن الغذائيللحلّ مشك الإنتاج الزراعي المحلي إلى هذه البلدان لجوء
ر المناخ على الموارد لتغيّ المرتقبةالتداعيات  ظلفي  المشاكلهذه أن تتفاقم توقع يُو  .لمزيد من الضغوط

 لا يمكن بدونها تحقيق عامة أساسيةدموارد المائية المشتركة الإدارة في  لتعاونا نهجبات  وهكذا  .المائية
 .المنطقة مستدامة فيالتنمية لا
 
شائكة ترتبط بالحالة ة ، مهمّسكوافي منطقة الإسيما  لاالموارد المائية المشتركة، في مجال التعاون و 

والانتقال من التنازع إلى  . لمنطقة ككللكل بلد على حدة ول السياسية والاقتصادية وخصوصاً ةالاجتماعي
ولا من دون ، يقوالتنس الاتصالتسهيل وبناء الثقة ل مبادرات ولا يتحقق من دون، طويلًا يستغرق وقتاًالتعاون 
ة تنميال الهادفة الى الخطط على وضع التعاون إلىفي المياه توزيع الحقوق  من مجرد لانتقالل إجراءات

الناتجة  المكاسب الاجتماعية والاقتصادية التشارك في للبلدان المشاطئة يضمن للموارد المائية، بنهج متكاملةال
بناء و ،إطار قانوني ملائم على المستوى الإقليميوضع  تعاونللاعتماد نهج يتطلب و . م هذه المواردمن استخدا

يرتكز على  ما لم ،الهدف المرجوّ منه لن يحققطار هذا الإو . على المستوى الوطنيات اللازمة لتنفيذه القدر
 .  دولياً الساريةالمبادئ والأعراف 

 
التي  يتناول التحدياتالمنطقة، والموارد المائية المشتركة في عن لة شاملمحة م هذا التقرير يقدّو 

تحديد الى هدف ي، وؤسسية وقانونيةم تطورات ما تشهده من ظلفي  البلدان الأعضاء في الإسكوا هاتواجه
 هذا التعاون في وطيدت بغية تحديد إمكانات المشتركة في مجال المياههذه البلدان  بينفي التعاون  الثغرات

البحرين والجمهورية العربية السورية الأردن والإمارات العربية المتحدة و: البلدان الأربعة عشر التالية سكواتتضمن الإ (1)
وفي هذا التقرير، ترد البيانات .  والسودان والعراق وعُمان وفلسطين وقطر والكويت ولبنان ومصر والمملكة العربية السعودية واليمن

 .المتصلة بجنوب السودان ضمن البيانات المتصلة بالسودان
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هو المشتركة، و ائيةموارد المالإدارة في بلد كل القدرات المؤسسية لإلى تقييم التقرير ولا يهدف .  المستقبل
 .(3)، (2)ي السنوات الأخيرةأخرى فمطبوعات موضوع تناولته 

 
 المنطقة هاالتحديات والمخاطر التي تواجه يتناولالفصل الأول   .سبعة فصولفي هذا التقرير ع ويق 

 الفصل الثانيو  .لمواجهتها في كل بلد على حدة وعلى صعيد المنطقة ككلالمتخذة تدابير ال، ويعرض ةالعربي
 بالاستناد إلى ،البلدان الأعضاء في الإسكوامشتركة بين اللموارد المائية السطحية والجوفية ا بالتفصيل يتناول
بشأن  بلدان المنطقةنظر وجهات  يتناول ثالثالفصل الو . (4)سكواالموارد المائية المشتركة في منطقة الإجرد 

ات العامة المعتمدة أطر السياسإلى و لهذه البلدانالثقافي السياق  ويتطرق إلى، إدارة الموارد المائية المشتركة
الرابع ن الفصلاأما .  المنطقة بأسرهاالمؤسسية على مستوى آخر التطورات لى إوتحقيق الأمن المائي، ل فيها

إطار  وضع عملية لىع هاتطور القانون الدولي للمياه والصكوك القانونية الدولية وتأثير ناولانفيتوالخامس 
 لتعاونا مسوّغاتعن الفصل السادس لمحة عامة ويقدّم  . لمياه المشتركة في المنطقة العربيةلقانوني إقليمي 

التعاون عند آليات  الموارد، متوقفاًتوزيع في حول التعاون  اتمختلف النظريل وتحليلًا ،بشأن الموارد المائية
 خيرالفصل الأويتضمن   .البلدانبين  المبرمة عدد من الاتفاقات الثنائيةعند و سكواي منطقة الإمعتمدة فال

 .التقرير إليها خلصالاستنتاجات التي  مجموعة
 

(2) ESCWA, “Knowledge Management and Analysis of ESCWA Member Countries Capacities in Managing Shared 

Water Resources” (E/ESCWA/SDPD/2009/7).                                                                                                                                            

(3) J. Trondalen, “Assessment of National Capacities for the Management of Shared Water Resources in Arab 

countries” (UNDP, 2009).                                                                                                                                                                             

حالياً بإعداده، بالتعاون مع المعهد الاتحادي الألماني  سكواتقوم الإ".  جرد الموارد المائية المشتركة في منطقة غربي آسيا" (4)
 .1121ومن المقرر إصداره في عام .  للعلوم الجيولوجية والموارد الطبيعية
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 لمعالجتها المتخذةتدابير الوالتحديات والمخاطر   -أولًا
 

 رالتحديات والمخاط  -ألف
 

 ندرة المياه  -2
 
تراجع كبير في نصيب إلى خلال الخمسين سنة الماضية  سكوافي منطقة الإالنمو السكاني السريع أدّى  

التي تفتقر أصلًا إلى  منطقةهذه ال علىتحديات مائية خطيرة  فرضو الموارد المائية المتجددة مجموعالفرد من 
 دد السكانقد تضاعف عف  .ةية والصناعيوالزراع يةحتياجات المنزللااموارد المياه العذبة المتجددة اللازمة لسدّ 

 نسمةمليون  101إلى أكثر من نسمة مليون  21من إذ ارتفع العقود الخمسة الماضية،  خلال تقريباًأربعة أمثاله 
 تراجعاًالموارد المائية المتجددة  مجموع نصيب الفرد منسجّل ونتيجة لذلك،  . 1119إلى  2922 منفي الفترة 

تسجل أن يتوقع  ،التراجع بموازاة هذاو  .1117إلى  2921خلال الفترة من  3م 022إلى  3م 2 701 من، حاداً

 .المياه فيتتفاقم مشكلة الشح  أنو المقبلةالعقود القليلة خلال  السكاني المنطقة مزيداً من النمو
 
مئوية من النسبة بال، المياه العذبة فمعدل سحب  .خطربمنأى عن ال ليست الموارد المائيةواستدامة  

مجموع فاقت كمية المياه المسحوبة  ،1122في عام و  .في المنطقة جداً مرتفع، المتوفرةمجموع المياه المتجددة 
( في المائة 1 131)مارات العربية المتحدة الإو( في المائة 1 920)الكويت  من في كل المائية المتجددة الموارد

 222)اليمن و( في المائة 129)البحرين و( في المائة 900)وقطر ( في المائة 993)السعودية  المملكة العربيةو
هذه الدول ليست في ممارسات سحب المياه ويدلّ ذلك على أنّ  . (في المائة 229) ومصر ( في المائة
 .(5)مستدامة

 
 الماارد المائية المتجددةاتجاهات نصيب الفرد من السوان و  -1الشول 

 
 نصيب الفرد من الماارد المائية المتجددة سواااع السوان في منطقة الإمجم

 (السنة/3م) بالملايين

  

 anization (FAO), “AquastatOrgFood and Agriculture و.  http://data.albankaldawli.org/indicatorالبنك الدولي، دليل البيانات، : ادرالمص

                                                .http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/index.html?lang=en available at Database Query” (2011), 

 

(5) www.fao.org/nr/water/FAO), “Aquastat Database Query” (2011), available at Food and Agriculture Organization ( 
                         .                                                                                                                            aquastat/data/query/index.html?lang=en 

http://data.albankaldawli.org/indicator
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 على موارد المياه المشتركةالمفرط الاعتماد   -1
 
 من المنطقة تعاني بلدانإذ  ،سكوامنطقة الإ لتي تواجهها الموارد المائية فيالمشكلة الوحيدة ا الشحّليس  

والجمهورية العربية  وتركيايران إف . الموارد المائية المشتركةعلى  الاعتماد الإفراط في مشكلة أخرى هي
 مثل اسكوأخرى في منطقة الإ دول مشاطئة؛ بينما تتشارك دجلة والفراتي نهرتتشارك  والعراقالسورية 

  .موارد المياه الجوفيةمن  كمية كبيرة البلدان الأعضاء في الإسكواوتتشارك   .نهر النيل ،مصرالسودان و
نسبة ال، وهي في عدد من بلدان المنطقةالمشتركة عتماد على المياه الاإلى ارتفاع نسبة  2ويشير الجدول 

 .مستهلكالالبلد  خارجتنبع التي  لموارد المائية المتجددةالمئوية ل
 

 8002المياه العابرة للحدود،  على البلدان الأعضاء في الإسواااعتماد  نسبة  -1الجدول 
 

 (مئويةال النسبةب) البلد (مئويةال النسبةب) البلد

 3.90 قطر 211 الكويت

 1.99 فلسطين 92.72 مصر
 1.19 لبنان 92.00 البحرين
 1 عُمان 12.91 السودان

 1 المملكة العربية السعودية 11.32 ريةالجمهورية العربية السو
 1 الإمارات العربية المتحدة 03.90 العراق
 1 اليمن 11.12 الأردن

 http://www.fao.org/nr/ , available atFood and Agriculture Organization (FAO), “Aquastat Database Query” (2011): المصدر
                .                                                                                                                            lang=enwater/aquastat/dataquery/index.html? 

 
بالضرورة يدلّ لا  البلدان الأعضاء في الإسكواتدني نسبة الاعتماد على المياه المشتركة في عدد من و 

شح و المياه المشتركةكثرة الاعتماد على ف . فلسطينالحال في  هيمواردها المائية، كما به البلدان هذ على تحكم
 كثيراً لأنهار بعض افي المياه المشتركة أن توزيع كميات  الواقعو . إقليميةنزاعات إلى  غالباً ما يؤديانالمياه 

 وقضية ، مثلًا،روافدهوونهر الأردن  موارد المياه في مرتفعات الجولانفقضية  . خلافما كان موضوع 
بشأن لمفاوضات في ا هاماً حيزاًشغلت  المشتركة بين الفلسطينيين والإسرائيليين طبقات المياه الجوفية الساحلية

 يبناء السدود ومحطات توليد الطاقة الكهرمائية على نهرإلى تركيا عمدت  قدو.  المنطقة المحتلة في الأرض
 جدياً تهديداًيُعتبر  في إجراءوالعراق،  والجمهورية العربية السوريةيران إمع تشاركهما ت نيلذالفرات الدجلة و

تنمية الموارد المائية  أهمية المشاركة فيمن هنا و . والعراق من المائي في الجمهورية العربية السوريةللأ
 .لتنمية المستدامة في المنطقةتحقيق الوإدارتها المشتركة 

 
 اهنوعية المي  -3

 
كميات كبيرة من مياه الصرف فما زالت   .المنطقةبلدان  تواجههآخر  ياًالمياه تحدنوعية رداءة تشكّل  

 ملوّثة، ةمعالج من دونالمائية المشتركة  الموارد مصادرتصبّ في الصحي المنزلي والزراعي والصناعي 
ارتفاع الطلب وغياب فعل لمياه الجوفية بكما أنّ السحب المفرط ل  .سواءاللمياه السطحية والجوفية على ا بذلك
ب تزايد تسرّو . مثل الفلوريدات ،"الطبيعية"ثات الملوِ انتشار منو المياه الجوفيةملوحة زاد من  التنظيم آليات

 تدفقاتتراجع لإما نتيجة المفرط للمياه الجوفية الساحلية ولسحب ل نتيجةإما المناطق الساحلية، في مياه البحر 
إذ  ،في شط العرببحر الوتسرب مياه  ،الفراتدجلة ومياه نهري  منسوب تدنيعلى ذلك  الأمثلةومن   .رانهالأ

 .الأسفل منه الجنوبي المقطعفي ارتفاع مستويات الملوحة إلى  عدة تقارير تشير
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 نتاجية الزراعيةمن الغذائي والاكتفاء الذاتي والاالأ  -9
 
استغلال الإفراط في  إلى ومن الدوافع بلدان المنطقةل ل الهامةمن الشواغ الأمن الغذائيتحقيق يعتبر  

 القيود التي فرضها عدد من بفعلو العالمية قاسوالأفي  الغذاء راسعأتقلب نتيجة لو  .موارد المياه المشتركة
ياسات سلمنطقة ابلدان دد من ع اعتمد مثل الاتحاد الروسي وأوكرانيا، ،على الصادرات رة للغذاءدّالبلدان المص

المائية  المواردنسبة كبيرة من  صيخصتقد استدعى تنفيذ هذه السياسات و . تعزيز الإنتاج الزراعي المحليل
نسبة المياه بلغت فقد  . في المنطقة على المياه لتلبية الطلب أصلًا لا تكفيالموارد  هذه أنمع  ،للقطاع الزراعي

مان والمملكة عُوالجمهورية العربية السورية والمتحدة مارات العربية الإ المسحوبة للأغراض الزراعية في
  1111-1113الفترة الكمية المسحوبة في  مجموعفي المائة من  71أكثر من واليمن  العربية السعودية

 ةيزراعاللأغراض لتجاوزت كمية المياه المسحوبة  ،البلدان الأعضاء في الإسكوافي معظم و . (1الشكل )
 من المياه الكبيرةهذه الكميات  استخدام وإذا كان  .(6)ةمنزليال أو ةصناعيالغراض لأل الكميات المسحوبة

 موارد المياه الجوفية الأحفورية، بما في ذلك من المائية لمواردفراط في سحب الإنتيجة ل ممكناً، فذلك لزراعةل
 .لمنطقةفي االمشتركة  السطحية والجوفية المياهالتنافس على موارد  من يزيدالذي الأمر 

 
 8002-8003، البلدان الأعضاء في الإسواافي عدد من سحب المياه حسب القطاعات   -8الشول 

 
 

 . http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/index.html?lang=enFAO, “Aquastat Database Query” (2011), available at :المصدر

 
الزراعي  يكفِ للنهوض بالإنتاج لم القطاع الزراعي لتشجيعاه من الميميات كبيرة ك تخصيص غير أن 

النمو فعل ب ،خلال العقود القليلة الماضية على الغذاء المتزايد الطلب إلى مستويات تلبي سكوافي منطقة الإ
 لمنطقة بنسبةفي ااستهلاك الحبوب  مجموعارتفع فبينما .  للسكان النظام الغذائير السكاني السريع وتغيّ

إنتاج جاوز نسبة ارتفاع لم تت ،1117إلى  2991 منفي الفترة  (تقريباً مليون طن 39)في المائة  .12.1
لسد الفارق المتزايد بين العرض والطلب، و . (تقريباً طنيين ملا 21)ي المائة ف 31.91 محاصيل الحبوب

 سريعاً ارتفاعاً الحبوب نطقة منواردات الم تسجّل ،1117و 2991فبين عامي  . استيراد المواد الغذائيةازداد 
  .مليون طن 93.11 نحو إلى تقريباًمليون طن  29.12من  إذ ازدادت الكمية المستوردة ،في المائة 212نسبة ب
 99.03من  ،الاستهلاك إلىالواردات  نسبةوهي الحبوب، واردات الاعتماد على نسبة  تارتفعنتيجة لذلك، و
الاعتماد المتزايد على و  (.1الجدول ) 1117إلى  2991الفترة من ائة في في الم 00 ي المائة إلى أكثر منف

(6) FAO, 2011, op. cit. 
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 استهلاكاً أكثر القطاعاتمن الزراعة سيما وأنّ  لاالمياه،  لا يمكن فصله عن مدى توفرالواردات الغذائية 
 للغذاءالمحلي  الإنتاجعن طريق غير ممكنة على الغذاء  المتزايد تلبية الطلب يدلّ هذا الواقع على أنو  .للمياه

 .المياهالتي تعاني من شح في  سكوافي منطقة الإ
 

 8002-1990، سوااالحباب في منطقة الإ استيرادو وتصديرإنتاج   -8لجدول ا
 

 1117 1110 1111 2990 2991 بالأطنان
 الزيادة المئوية

2991-1117 

 31.91 32 917 192 92 710 172 31 792 911 32 171 130 12 911 177 الإنتاج (أ)
 1.92- 2 199 970 1 091 770 2 121 177 1 111 317 2 177 111 التصدير  (ب)
 212.12 93 121 137 39 977 191 33 112 710 11 932 991 29 121 092 الاستيراد (ج)
  =مجموع الاستهلاك (د)
 12.21 17 912 199 17 712 293 23 902 299 02 979 729 99 311 329 (ج(+)ب)-(أ) 

  لاعتماد على الوارداتا =(ه)
 211( * د(/)ج) 

99.03 
 في المائة

93.22 
 في المائة

03.13 
 في المائة

01.12 
 في المائة

00.12 
  في المائة

 .http://faostat.fao.org/ood and Agriculture Organization (FAO), FAOSTAT, available at F :المصدر
 
يل الوحيد ليس السب محلياً ءلغذاانتاج إوتفاء الذاتي الغذائي، الأمن الغذائي لا يعني بالضرورة الاكو 

القطاع في  المستهلكةالمياه  خفض كمياتإلى مثلا تسعى المملكة العربية السعودية ف.  لتحقيق الأمن الغذائي
ينات الثمانينات والتسع بها في عملت تينتاج القمح الإالتحول من سياسة الاكتفاء الذاتي في ب وذلك ،الزراعي

 اً عنيللتوقف تدريج اًخطط تضعولهذه الغاية، و  .1122إلى الاعتماد الكلي على واردات القمح بحلول عام 
 .(7)، بما في ذلك فول الصويا وعلف الحيواناتالتي تستهلك كميات كبيرة من المياهإنتاج المحاصيل الزراعية 

 
أراض زراعية في  استئجارعن طريق ء، الغذالتأمين  دائمةمصادر عن تبحث بلدان المنطقة  توبدأ 

على  مجلس التعاون الخليجيمن بلدان  تقبلا الإطار، ذفي هو . بموجب عقود طويلة الأجل ،غنية بالمياهبلدان 
شركة حائل للتنمية الزراعية  حازتقد و  .السودان منهاأفريقية وآسيوية، بلدان مع من هذا القبيل  اتفاقات عيتوق

سعياً و  .(8)أنشطة زراعيةفي  هاستثمارلا زراعية في السودان اصة، أراضٍخ سعودية ي شركة، وه(هادكو)
هكتار من الأراضي الزراعية في  31 111 حيازةالإمارات العربية المتحدة  تنوي الغذائي الأمن إلى تحقيق
 ةويلالطتفاقات ذه الاه يُتوقع منو  .في القطاع الزراعي الاستثمار كذلك قطربدأت حيث  ،(9)أيضاًالسودان 

ى عمل وتطوير البنالفرص توليد في و ،رةللبلدان المستثمِ المتواصلة الغذاءإمدادات  أن تساهم في تأمينالأجل 
المكاسب  كد ما إذا كانتمن غير المؤ يبقىو . في البلدان المستثمر فيها الإنتاجية الزراعيةتحسين والأساسية 

لبحث عن ا ضرورة ما يؤكد، ستثمر فيهاوالبلدان الم المستثمرةبلدان لا المحققة من هذه الاتفاقات متكافئة بين
 .الطرفينعلى  المتكافئة عود بالمكاسبت حلول

 
 ر المناختغيّ  -0

 
، إذ يُتوقع أن التنمية الاجتماعية والاقتصاديةلى عأمام أعباء إضافية  سكوامنطقة الإر المناخ تغيّيضع  

، غير واضحة لا تزال تغيّر المناخ تداعيات مع أنو  .لى الموارد المائيةع تكون لهذه الظاهرة آثار بالغة

(7) Saudi Gazette, “Kingdom aims to double wheat reserves by 2014” (16 June 2011), available at 

                  .                                                  www.saudigazette.com.sa/index.cfm?method=home.regcon&contentID=20110616103120 

(8) http://af.reuters.com/ Reuters, “Saudi Hail starts farm investment abroad in Sudan” (16 February 2009), available at 

                                                             .                                                                        article/investingNews/idAFJOE51F08L20090216 

(9) www.guardian.co.uk(2 July 2008), available at  The GuardianX. Rice, “Abu Dhabi develops food farms in Sudan”,  
                                                                                                              .                                           /environment/2008/jul/02/food.sudan 
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ارتفاع درجات و زدياد التبخّرلا لمزيد من الاستنفاد نتيجةفي المنطقة ائية موارد الملا ضأنها ستعرّ حفالواض
 .على المياه وتزايد الطلب ،الحرارة

 
 أشارو  .، وتشتدّ وطأتهاجفاف والفيضاناتمثل حالات الشديدة، ال الطقسظواهر  تزدادأن  ويتوقّع 
قوة زيادة  إلى احتمال ر المناخلهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّالصادر عن االتقييم الرابع حول تقرير ال

 ،1111جونو في عام إعصار  مع، 1111عام منذ  هذا ما يحدث في الواقعو  .(10)في بحر العرب اتالإعصار
1121 في عام" فيت"إعصار و

(11). 
 

 المياه والطاقةالعلاقة بين   -2
 
 إذ يرتبط ،المائية المواردعلى  مزيد من الضغوطلل هو مصدر في المنطقةالطلب المتزايد على الطاقة  

 جداًكميات كبيرة  تستهلك إنتاج النفط فمنشآت . واستهلاكها المياهإنتاج ارتباطاً وثيقاً ب واستهلاكها الطاقةإنتاج 
أنّ  معو  .هاواستخراجغسل المعادن المياه ل كميات من إلى تحتاج صناعة التعدينومالحة والعذبة، من المياه ال

 في توليد الأكثر استخداماً ، وهيالتبريد تقنيةتتطلب الطاقة الشمسية،  توليدل الأساسية بالإمكانات تتمتعالمنطقة 
 هاوتوزيع المياهنتاج لإ ضرورية أيضاً المقابل في طاقةالو  .كبيرة من المياه اتكميزة الطاقة الشمسية المركّ

المياه سحب عمليات و ،سكوامنطقة الإ في تستهلك كميات كبيرة من الطاقة تحلية المياه فمحطات . تهاومعالج
 ثيراًكلذلك، يؤثّر توفّر الطاقة و  .أيضاً طاقةال تستهلك كميات كبيرة من الجوفية ومعالجة مياه الصرف الصحي

 .لمياه واستخدامها في المنطقةعلى وفرة ا
 
تستهلك  الخليجيمجلس التعاون بلدان ف . غنية بالطاقة جميعاً البلدان الأعضاء في الإسكواوليست  

عاني تبينما ، مكافئ نفط للفرد الواحد سنوياً( كلغ)كيلوغرام  11 111و 0 111 تتراوح بين هاكميات كبيرة من
غ كل 317 فيها نصيب الفرد من الطاقة يتجاوزإذ لم نقص في الطاقة، من  البلدان الأعضاء في الإسكواسائر 

1111عام في  مكافئ نفط
في  لساعات طويلةينقطع و في بيروت ، مثلًا، ينقطع يومياًتيار الكهربائيالو  .(12)

بلدان في حين تستطيع و . للمستهلكينكميات المتوفرة الخفض إلى و ،ل إنتاج المياهيعطإلى ت يؤديف صنعاء
 قلّماتحلية مياه البحر،  عن طريقها المائية دضغط على موارال تخفيفالغنية بالطاقة  مجلس التعاون الخليجي

مشاكل فلا تملك القدرة اللازمة لمواجهة  ،مكلفةالبدائل ال هذهاللجوء إلى  البلدان الأخرى المجاورةتستطيع 
الموارد المائية المشتركة،  تطرحها قضيةالتي ية الحساسية السياسية والاقتصاد أيضاًا يفسر مهذا و.  المياه

 .طاقةالغنية باللبلدان ل المتاحة بديلة للمياهالمصادر لا تستطيع تأمين ال التي، الطاقةالبلدان الفقيرة بفي  صوصاًخ
 

 التنسيق على المستوى الوطني  -1
 
.  جميع القطاعاتتعني ية المياه قض لأن، نسيق بين مختلف الجهاتالتالمياه  مشاكلمعالجة تتطلب  
على قطاعات ة غير مباشرومباشرة  آثار يؤدي إلىجميعها  المياه، مرافقإدارة وكذلك ، وإدارتهاتوزيع المياه ف

إدارة الموارد المائية التنسيق على  تتطلبولذلك،  . تعليمالصناعة ولصحة والسياحة واالزراعة وكالأخرى 
مع أهداف التنمية  بحيث تتماشى الاستهلاك مختلف أغراض منضالأولويات تحديد ، والمستوى الوطني

(10)  Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability, )IPCC( ntergovernmental Panel on Climate ChangeI

(Cambridge, Cambridge University Press, 2007).                                                                                                                                        

(11) lf/oman/http://gulfnews.com/news/guGulf News, “Facts about Tropical Cyclone Phet” (6 June 2010), available at  
                   .                                                                                                                            1.636372-phet-cyclone-tropical-about-facts 

 .rg/indicatorhttp://data.albankaldawli.oالبنك الدولي، دليل البيانات،  (12)
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الكفاءة  تدني لمعالجةمعاً المياه الجهات الأخرى المعنية بو الوزاراتينبغي أن تعمل و . معها وتنسجم الوطنية
ن سياسات لأ من دون شك، مهمة صعبةالهذه و . موارد المائيةلل المتكاملة لإدارةل الفعالةوضع السياسات لو
.  الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بمعزل عن سائر يتم التخطيط لها وتنفيذهالا  الموارد المائيةقضايا عالجة م
بين البلدان  ضرورياً التنسيق يصبحفي حالة الموارد المائية المشتركة، حيث  صعوبة هذه المهمة تزدادو

 .المشاطئة
 
مختلف الجهات المعنية بالمياه بين تنسيق لا قضايا طقةفي المن السارية تشريعات المياهوكثيراً ما تغفل  

لإدارة الموارد  اللازمة مؤسسيةالقدرات الإلى  البلدان الأعضاء في الإسكواوتفتقر ، البلدان المشاطئة أو بين
المياه قضايا  لمعالجةوزارات المياه ضمن  اللازمة مؤسسيةالترتيبات ال وخصوصاً تلك ،(13)المشتركةالمائية 

من  هاآليات التنسيق بين تشكولمياه والمعنية باالمؤسسات المختلفة  ووظائف أدوار تتداخل في حين ،شتركةالم
 .الضعف

 
 إدارة المعرفة  -7

 
.  لمنطقةاالعديد من بلدان  المائية المشتركة في اعتماد كبير على المواردما يدل على هناك في الواقع  

غير المياه الجوفية المشتركة حدود ف ،محدودةلا تزال الموارد ذه ه وضع المتوفرة حولالمعلومات  غير أن
عض لأول هو أنّ با  .سببينإلى  البيانات والمعلومات ويعود النقص في  .بلدان المنطقةفي  بوضوح مرسومة

 ؛الأخرىالمشاطئة البلدان مع تبادلها في  فتتردد القومي هاأمنتتصل بمعلومات البيانات والهذه بلدان تعتبر أنّ ال
هذه  حول وحفظ البيانات جراء البحوثلإاللازمة بعض البلدان تفتقر إلى القدرات التقنية والمالية والثاني هو أن 

 .الموارد
 
عمل متواصل وشامل  وه يسيرة، إذال ليس بالمهمة تهاوكمينوعية الموارد المائية المشتركة ورصد  

الحوض  على مستوى مؤسسات سكوالا توجد في منطقة الإرة، باستثناء حالات نادو . البلدان المشاطئةلجميع 
الذي يمكن أن  لموارد المياه المشتركةقليمي الإقانوني الطار الإ أما  .إدارة الموارد المائية المشتركةتُعنى ب
 أنشطة وتنفيذ الدراسات والبحوث الميدانيةوإجراء تبادل المعلومات  في بين البلدان التعاون والتنسيق يشجع

 .يزال في مرحلة الصياغة ، فلامشتركةالرصد ال
 

 مشاريع الاستثمار  -9
 
تنسيق الدون من  الاستثمارو  .المخاطرب ةمحفوفعملية  لموارد المائية المشتركةامشاريع تمويل يعتبر  

لمجرى امنبع عند  سدّبناء ف  .يمكن أن يأتي بأضرار على بعض البلدانمعها  تشاورالأو  البلدان المشاطئةمع 
 فيلحق أضراراًالبلدان الواقعة عند المصبّ،  إلىكمية المياه المتدفقة إلى تضاؤل يؤدي  ، مثلًا،المائي المشترك

ى ال المتدفقة المياه تضاءلت كمية، في تركيا الفراتدجلة وبناء السدود على نهري نتيجة لو  .والبيئةقتصاد الاب
  .إلى مجرى النهرينمياه البحر  تتسرّبستخدامات الأخرى، ولاري ولللالمتاحة  وشحت كمية المياهعراق، ال

تكن  ما لمقاصرة عن تحقيق الهدف المرجو منها  وتحسين نوعيتها مشاريع الاستثمار في المياه المشتركةوتبقى 
  . المشاطئة بين جميع البلدان ثمرة تعاون وثيق وتنسيق مستمر

 
إدارة  فيمشاريع الاستثمار خيار لا بدّ منه في  هما تنسيقالتعاون وال أنّ دليل على هناك في الواقعو 

قد  الموارد المائية المشتركة وإدارة تطوير فيالبلدان المشاطئة  غير أنّ مصالح  .الموارد المائية المشتركة

(13) ESCWA, “Knowledge Management and Analysis of ESCWA Member Countries Capacities in Managing Shared 

Water Resources” (E/ESCWA/SDPD/2009/7).                                                                                                                                            
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 رُخي حول الموارد المائية المتشركة إنما تكرار النزاعات الإقليميةو  .المشروع نفسه ولا تلتقي على، تتعارض
البلدان المشاطئة  نلأو.  تلك المواردلاستثمار قة على مشاريع منسالبلدان المشاطئة  دليل على صعوبة توافق

أن تتفق عليها فالموارد المائية المشتركة، في تعاون والاتفاق على المشاريع أو الاستثمارات ضرورة الدرك ت
 (.الفصل الرابع) هاذودور كل بلد فيها قبل تنفي هذه المشاريعتمويل على آلية 

 
 المتخذةتدابير ال  -باء

 
 ةالوطني لسياساتل متكاملة أطر  -2

 
 منهااتخذت البلدان تدابير مختلفة ، المياه وتغيّر المناخ في سكواإزاء المشاكل التي تواجهها منطقة الإ 

لإدارة المتكاملة او  .لمائيةمبادئ وأدوات الإدارة المتكاملة للموارد ا تضمين السياسات والاستراتيجيات الوطنية
 بهدف التعاون بين جميع الأطراف والقطاعاتفي إطار من التكامل  المشاركة الشامل تعني العمل بنهج

الرفاه  لاستغلالها على نحو يحقق أكبر قدر منوذلك ، الأراضيموارد المياه و دارةإو التنسيق في تطويرو
  المياه في المنطقة فأضرار شح.  (14) بيئيةاستدامة النظم الب دون المساسمن  للجميع الاقتصادي والاجتماعي

 الزراعة والصناعة والسياحة وقطاعات مختلفة أيضاً تصيببل ، وكميتها نوعية خدمات المياه قتصر علىتلا 
المؤسسات الحكومية  يضمّ مختلف ة مشروعاً مشتركاًنبغي أن يكون التصدّي لهذه المشكلي لذلك، . أخرى

والمجتمعات  ،مستخدمي المياه ومرافق المياه، وجمعيات ،المياهوالتخطيط والزراعة والصناعة وزارات و
 .والأطراف الأخرى من أصحاب المصلحة المحلية

 
الإدارة المتكاملة وأدوات مبادئ  على ترسيخ أخرىومنظمات إقليمية ودولية  سكواالإ تعمل، لذلك 

 هافي سياسات وأدرجت مبادئها وأدواتها ،لمياهل المتكاملةدارة الإأهمية ب كثيرةبلدان أقرت قد و  .للموارد المائية
خطة في المبادئ هذه الأدرجت  لموارد المائية والري في مصرزارة افو.  المائية واستراتيجياتها وخططها

لمياه الوطنية ل هتاستراتيجيفي المتكاملة الإدارة اعتمد نهج  والأردن دارة المتكاملة للموارد المائية،لإالوطنية ل
 .المائية للمواردضمان الإدارة المستدامة  بهدف "الماء من أجل الحياة"وعنوانها  1111-1117للفترة 

 
جزءاً من المناقشات والسياسات  لتصبح وزارات المياه إطار لم تخرج بعد عن قضية المياه غير أنّ 

 لا تزالف ،معظم الوزارات والقطاعاتالمنطقة تعني  مشكلة شح المياه فيأنّ  معو  .العامة، إلا في حالات قليلة
في إطار قضايا المياه لج تعاالتي  الحكوميةالمؤسسات ويبدو أنّ   .فحسب وزارات المياه من اختصاص تعتبر
   .لم تحقق بعد نجاحاً يذكروُجدت، حيث قليلة، و ،ثل اللجان المشتركة بين الوزاراتمتكاملة، م هيئات

 .فلا تزال غير مألوفة المياه بشأن غير الحكومية في عملية صنع القرار تالجها مشاركة أما
 

 الطلبإدارة العرض و  -1
 
 لمياهتطوير مصادر غير تقليدية ل (أ)
 
يفوق بكثير  الموارد المائيةالطلب على  لأن ،بديلة للمياه إمدادات إيجاد معظم بلدان المنطقة تحاول 

مجلس بلدان وظف تو.  بلدانبين عدة  ةمشتركلموارد المائية المتجددة ان م ةكبير نسبةنّ لأو، المعروض منها
منطقة  بلغت حصة، 1117في عام ف  .تحلية المياهلفي إنشاء مرافق  استثمارات ضخمة يالتعاون الخليج

(14) Global Water Partnership (GWP), “Integrated Water Resources Management”, TAC Background Papers  
No. 4 (2000).                                                                                                                                                                                                 
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  .(15)باًتقريفي اليوم الواحد  3ممليون  12أي ، المياهتحلية العالمية ل قدرةمن ال تقريباًفي المائة  99 سكواالإ
المملكة العربية ومارات العربية المتحدة وقطر والكويت الإهي ، سكواربعة بلدان أعضاء في الإأ وتتصدر

تضمّ ، أيضا سكوافي منطقة الإو  .في العالمالمياه تحلية  في معدلاتالسجّل أعلى تالتي  قائمة البلدانالسعودية، 
  .(16)الترتيبعلى ، 3م 173 111و 3م 921 111 اليومية هادرتقتبلغ تحلية المياه هامة لشآت منمان والبحرين عُ

 خياراًتحلية المياه لا تزال  إذ ،بمصادر الطاقة الغنيةالخليج في بلدان  تقع منطقةالتحلية في العظم منشآت م وتقع
مصر والعراق والأردن تملك  من خارج مجموعة مجلس التعاون الخليجي،و  .المياهفي نقص ال لسدمكلفاً 

، 1117في عام  3م 111 111و 3م 321 111و 3م 121 111ة يوميال هاتقدر ، بلغتتحلية المياهل هامة رافقم
 .(17)الترتيبعلى 

 
معالجة مياه إلى  البلدان الأعضاء في الإسكوابعض  عمدت، وفي خيار آخر لمعالجة النقص في المياه 

  .إعادة استخدامهاوالمياه المعالجة فادة من لاستلولحماية البيئة  ةفعال وسيلة ، باعتبارهاالصرف الصحي
الاستراتيجية الوطنية ب تها، وذلك عملًامعالجبعد عادة استخدام مياه الصرف الصحي لإ تهاقدر طوّر الأردنف

  .في الري وتغذية المياه الجوفية هاإعادة استخدامضرورة معالجة مياه الصرف الصحي والتي تشدد على ه للميا
ستخدم تُ ،مياه سنوياًالن م 3م مليون 211نحو تنتج  لمعالجة مياه الصرف الصحية محط 12 وفي الأردن

إنتاج مياه الصرف يرتفع توقع أن من الم ،لوزارة المياه والري وفقاًو . (18)لأغراض الري في وادي الأردن
1111حلول عام ب اًسنوي 3م مليون 191جة إلى نحو الصحي المعالَ

(19). 
 
وفق ما تشير البيانات القديمة في مصر،  أيضاًبسرعة اه الصرف الصحي معالجة مي وتطورت 

حجم مياه الصرف الصحي ازداد ، 2993في عام  3م مليون 201 فبعد أن بلغ حجم المياه المعالجة  .المتوفرة
خلال الاجتماع و  .(20)تقريباً 3م مليارات 3حتى بلغ  1112حلول عام ب أضعافة أكثر من أربعة المعالجَ

في الإمارات العربية المتحدة في للخبراء في الوطن العربي حول إدارة المياه العادمة الذي عُقد  تشاوريال
لمعالجة ى الأساسية في البنكبيرة الستثمارات الا إلى التعاون الخليجي مجلس بلدان أشارت ،1122 مايو/أيار

 سكوافي منطقة الإ ضعيفةو دمة محدودةاالعمياه المعالجة  لا تزال قدراتومع ذلك،   .مياه الصرف الصحي
 .كبيرة جداً من هذه المياه التي تنتج كميات

 
ة تقني ومن هذه الخيارات.  وتجرى دراسة خيارات أخرى لتأمين إمدادات المياه في منطقة الإسكوا 

تجميع مياه  أهميةإلى  ،استراتيجية المياه وقد أشار الأردن، في قدم العصور،تستخدم منذ أ حصاد المياه التي
تعديل الطقس  تقنياتتطبيق  دراسات حولمارات العربية المتحدة الإ وأعدّت  .المياهب والإمدادلري لالأمطار 

1117مايو /أيارفي إلى نتائج مرضية  صتلُخ تلقيح السحبمن خلال 
نفذ  ،في المملكة العربية السعوديةو . (21)

المياه نقل  تقنياتعدد من في بحث جرى الو . (22)الطقستعديل لاً المركز الوطني للأرصاد والبيئة مشروع

(15) ESCWA, “ESCWA Water Development Report 3: Role of Desalination in Addressing Water Scarcity” 

(E/ESCWA/SDPD/2009/4).                                                                                                                                                                          

 .المرجع نفسه (16)

 .المرجع نفسه (17)

 (.1119" )1111-1117استراتيجية المياه في الأردن : المياه من أجل الحياة"وزارة المياه والري في الأردن،  (18)

 .http://www.mwi.gov.jo/Dashboard.aspx.  وزارة المياه والري في الأردن (19)

(20) FAO, op. cit.. 

(21) M. al-Hakeem, “Saudi cloud seeding programme under way”, Gulf News (27 May 2008), available at 

.                                                       1.107053-way-under-programme-gseedin-cloud-arabia/saudi-http://gulfnews.com/news/gulf/saudi 

 .المرجع نفسه (22)
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الإقليمي، مثل بناء خط صعيد على الوداخل البلدان في مناسبات مختلفة وذلك  ،ضاحوالألمسافات طويلة داخل 
 يالخليجمجلس التعاون بحث يو  .في السودان ةالمشرق، وبناء قناة داخلي بلدانعدد من أنابيب من تركيا إلى 

 .الموحدة ة الكهرباءربطها بشبكولمياه المحلاة من اموحدة شبكة إقامة في  أيضاً
 هااستخدام المياه وتوزيع في كفاءةال (ب)
 
على شجّع يأسعار المياه رفع  إذا كانو  .استخدام المياه في الكفاءةبلدان المنطقة إلى تحسين تسعى  

المستخدمة أسعار المياه جدول في وضع من التريث  لذلك لا بدّ.  الفقراءب يضر إن ذلك، فالتوفير في استهلاكها
 مدادالإكلفة تحسب ضمنها  على أسس مدروسةالمياه قلّما تُحدّد أسعار ، سكوافي منطقة الإو . في المنازل

  .الشبكاتصيانة لا لوى الأساسية للمياه البنالاستثمار في مبيعات المياه لتمويل  عائداتلا تكفي ذلك، لو . المياهب
من وفي الحد لمياه انتاج إكلفة  تسهم في تغطيةبحيث  ،تدريجياً جداول الأسعار على تعديلجارٍ العمل  أنغير 

أسعار المياه رفع تنوي  أنها في هذا الصدد، أعلنت المملكة العربية السعوديةو  .هاالإسراف في استخدام
 .(23)منزليةغير ال المستخدمة للأغراض

 
، لقطاع الزراعيا لا بدّ من التطرق إلى ،استخدام المياه في كفاءةال قيقتحفي سُبُل البحث وفي سياق  

نسبة تظهر ، الكميات لا تدلّ على نمط واحد ومع أنّ هذه . من المياه كميات كبيرة جداً حيث لا تزال تستهلك
المياه مجموع حصة الزراعة من في  يئاًبط اًتراجع المسحوبة لمياهامجموع من لزراعة المسحوبة ل المياه

لزراعة المسحوبة للمياه ا نسبة بينما ترتفعو  .منطقةلدان البمن  في عدد العقدين الماضيينمدى على  المسحوبة
البلدان ي معظم ف النسبة هذهتراجع ت، الإمارات العربية المتحدةفي  من مجموع الموارد المائية المتجددة

 وزيادةكفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي  لتحسينجهود تُبذل و (. 3الجدول ) الأعضاء في الإسكوا
عدد من  وفي هذا الإطار، أدخل.  إدارة المياهالري والكفاءة في  لتحقيقتقنيات من خلال اعتماد  ،إنتاجية المياه

 .إنتاجيتها اختباربعد  الري التكميليتقنية  البلدان
 

 بةالمسحا ع المياهزراعية من مجماالمسحابة لأغراض لمياه نسبة ا  -3الجدول 
 (نسبة مئاية)

 
1113-1111  2997-1111  2993-2991  2977-2991  البلد 

 الأردن 12.91 .. .. 29.92
 الإمارات العربية المتحدة .. 22.19 17.97 71.79
 البحرين 02.99 .. .. 99.09
 الجمهورية العربية السورية .. 77.97 77.17 71.03

 السودان 92.11 99.37 91.21 ..

 العراق 91.12 73.99 17.19 ..
 عُمان 93.71 .. 91.99 77.91
 فلسطين .. .. 09.72 90.11
 قطر .. 13.91 12.90 09.12

 الكويت .. 21.11 03.71 ..
 لبنان .. 21.21 29.11 09.09

 مصر .. 72.29 72.37 ..
 المملكة العربية السعودية 79.90 .. .. 77.11
 ناليم 91.19 .. 91.11 91.19

(23) S., Abdullah, “Saudi Arabia plans water-price rise for non-residential use” (Bloomberg, 25 December 2010). 
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 . http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/index.html?lang=enFAO, “Aquastat Database Query” (2011), available at  :المصدر

 .شكل منفصلبعنها بلغ يلم إلى أنه أو  ،البيانات عدم توفّرإلى )..( النقطتان تشير : ملاحظة
 
 الموارد الطبيعيةات ابسح (ج)
 
التي تساعد البلدان على تقدير  هو من الطرق الحسابات القوميةالموارد الطبيعية في نظام  اتابحسدمج  

لموارد ا ، وتدفعها إلى عدم إسقاط قيمة هذهوالتربة والغابات والأراضيالمياه ومنها الطبيعية،  اقيمة موارده
 المواردفي إدارة لية المطلوبة تحقيق الفعا إلى وتؤدي ،الاستراتيجيات والسياسات والمشاريع إعدادعند 

 .المعرضة للنفادالطبيعية 
 
عمل مع تهي و  .حسابات المياه بما فيهاالحسابات البيئية  بناء علىالبلدان الأعضاء  سكواالإساعد تو 

لتقديم البيانات  أوليإطار هو بمثابة و ،نظام المحاسبة البيئية والاقتصادية للمياه تطبيق هذه البلدان على
في دورات تدريبية الأعضاء بلدان ال خبراء من جميعشارك و  .دةدرولوجية والاقتصادية بطريقة موحّالهي

 توأعد  .وتطبيقه هاستخدامعلى  كان الهدف منها تعزيز قدرات البلدانا النظام، هذحول  سكوانظّمتها الإ
 تتناول حسابات تجريبيةمصر ولبنان وفلسطين ومان عُو العراقو العربية السوريةوالجمهورية البحرين 

الحسابات البيئية،  حوللى تطوير خطط عمل وطنية البلدان إوتسعى   .(24)واستخدامها للمياه الإمدادات المادية
ب وطل.  برامج عمل حول الحسابات البيئية استراتيجيتها البيئية الوطنية تضمينإلى المياه، و حسابات هابما في

 .(25)في هذا المجال سكوامن الإنية المساعدة الف عدد من هذه البلدان
 
 التجارة الدولية والمياه الافتراضية (د)
 
سلع التصدير فب  .التجارة عن طريق أنماط المنطقة حالة الإجهاد المائي التي تهدّدمن تخفيف اليمكن  
بلد قد تدبّر وسيلة يكون الللمياه، استهلاكاً كثر الأ خدماتالسلع والواستيراد  للمياه استهلاكاًقل الأ خدماتالو

المستهلَكة في مختلف كمية المياه إلى مفهوم المياه الافتراضية شير وي  .على المياه بعض الطلب لتلبية افتراضية
من واحد كيلوغرام إنتاج أن ب ،، مثلًاWater Footprint Networkشبكة فيد وت  .معيّنةة خدم وأ ةسلعمراحل إنتاج 

يستهلك و ،ر من المياهتل 1 011 بينما يستهلك كيلوغرام واحد من الأرز، تقريباًاه لتر من المي 911 يستهلك الذرة
 .(26) لتر من المياه 20 911إنتاج كيلوغرام واحد من لحم البقر 

 
في منطقة لا تتمتع ف . تقصد ذلك فعلًا من دون أنياه لملالتجاري بُعد من الت بلدان المنطقة استفادقد و 

أكثر كلفة من المياه  كبيرة كمياتالتي تستهلك إنتاج السلع والخدمات ترض أن يكون فلمبوفرة في المياه، من ا
إلى بلدان المنطقة تعمد ن الطبيعي أن لذلك م  .التي تستهلك كميات أقل من المياه والخدماتالسلع من إنتاج 
الحجم و . استهلاكاً للمياهقل الأ خدماتالو سلعالتصدير ، وللمياه استهلاكاًكثر الأ خدماتالو سلعالاستيراد 

، إيجابي عموماً البلدان الأعضاء في الإسكوافي التجارة الدولية ن مِ المحققةالمياه الافتراضية ات رووفلصافي ال
 اترووفال هذهمن غير أنّ نصيب الفرد  (. 9الجدول )المياه من التجارة الدولية  توفرالبلدان هذه عني أن وي

ندرة  وأحجم التجارة الفرد من نصيب  تكفي لتوضيحلا المتوفرة البيانات مع أن و . ربين بلد وآخ يختلف كثيراً

(24) Department of Economic and Social Affairs (DESA), “Progress on Water Accounts in ESCWA Countries” (2010). 

 .المرجع نفسه (25)

(26) Water Footprint Network homepage, available at www.waterfootprint.org. 

http://www.waterfootprint.org/
http://www.waterfootprint.org/
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التجارية من الأنماط والسياسات  مراجعةللبلدان ا تبقى مصدراً يمكن أن تسترشد بهفهي المياه في كل بلد، 
 .المائي منظور التوازن

 
 

 ارة الدوليةالناتجة من التجالمياه الافتراضية  اتراصافي وف  -4الجدول 
 ،البلدان الأعضاء في الإسواافي 

1991-8002 
 

نصيب الفرد من صافي 
السنة، /3م)الوفورات 

 حسب عدد السكان 
 المجموع (1110لعام 

التجارة في في 
المنتجات 
 الصناعية

التجارة في 
ثروة في ال

 الحيوانية

التجارة في في 
منتجات ال

 البلد الزراعية

 الأردن 2 111.9 991.7 299.1 1 221.1 2 329.9
 الإمارات العربية المتحدة 0 201.2 2 779.7 21.9- 2 979.0 2 117.2
 البحرين 071.9 290.9 1.1 170.0 2 119.2
 الجمهورية العربية السورية 293.3 131.1- 91.7- 929.7 11.1

 السودان 1 223.9- 119- 91.0 1 799.9- 10.9-
 العراق 23 312.1 2 239.9 3 017.9- 21 911.2 370.0
 عُمان 2 220.7 2 111.1 01.9- 3 339.2 2 113.2
 قطر 227.9 129.2 97.2- 739.9 997.1
 الكويت 1 319.0 991.9 72.2- 3 272.3 2 109.1
 لبنان 1 329.0 1 913.7 297.9 9 932.1 2 119.0
 مصر 22 192.3 902.9- 300.3 22 290.1 202.2
 المملكة العربية السعودية 22 999.1 3 312.3 202.3- 29 099.1 791.0
 اليمن 22 229.9 22 279.7 10.2- 11 319.2 2 199.9

 المجموع 29 993.0 17 101.9 3 101.1- 99 190.1 929.1

 M.M. Mekonnen and A.Y. Hoekstra, “National Water Footprint Accounts: The Green, Blue and :ما يليإلى  ، استناداًسكواالإ: مصدرال

Grey Water Footprint of Production and Consumption”, Value of Water Research Report Series No. 50 (Delft/UNESCO-IHE Institute 

11)20for Water Education, البنك الدولي، دليل البيانات، ؛ وhttp://data.albankaldawli.org/indicator. 

 
 ائيةموارد المالحماية  (ه)
 
من دون العادمة مياه التصريف أنّ مع و . المائية هاحماية نوعية مواردإلى بلدان المنطقة  تسعى 

الأردن ومصر،  على رأسهامن بلدان المنطقة،  مجموعة تحقّق لتلوث المياه، رئيسياً مصدراًما زال  معالجتها
اليوم في صلب اهتمامات حكومات  يه ائيةالم المواردحماية و . في معالجة مياه الصرف الصحي اًكبير قدمات

لا سيما المياه والري على تحسين حماية الموارد المائية، وزارة المياه تعمل ففي الأردن مثلًا،  . بلدان المنطقة
 المعرفة نشر، ووتوزيعهاالموارد  هذه حمايةلمبادئ توجيهية  ووضع، محميات مائيةإنشاء  الجوفية، من خلال

الحفاظ و من التلوث المائية المواردحماية ل تُبذل جهود مصرفي و  ؛(27)مجالال هذا في دورات تدريبية وتنظيم
تحت تكاملة لإدارة مالمياه والبيئة تخضع قضايا  ارات العربية المتحدة واليمنفي الإمو  ؛(28)تهاعلى نوعي

 .ي وزارة المياه والبيئةهزارة واحدة، وإشراف 

 .ov.jo/Dashboard.aspxhttp://www.mwi.g.  وزارة المياه والري في الأردن (27)

 .http://www.mwri.gov.eg/Ar/index.htmوزارة الموارد المائية والري في جمهورية مصر العربية  (28)
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الناتج من أفعال من التلوث الطبيعي أو المشتركة الجوفية حية والموارد المائية السطحماية  غير أن 

البلدان ، وخصوصاً في حالة شاطئةتنسيق بين البلدان المالو التعاون كون هدفاً مستحيلًا من غيرتكاد تالبشر 
ذي يتضمن الإقليمي ال الإطار القانونيف  .التي تعتمد كثيراً على الموارد المائية المشتركة الأعضاء في الإسكوا

  .زال في مرحلة الصياغةيلا عليها والحفاظ حماية الموارد المائية المشتركة للمبادئ والخطوط التوجيهية ا
من التلوث  المتوسط الأبيض البحراتفاقية لحماية ( أ) البيئة البحريةفي مجال لتعاون الإقليمي وتتضمن آليات ا

لجمهورية العربية السورية ها كلّ من اتأبرم ،"قية برشلونةتفاخطة عمل البحر المتوسط لا"معروفة بـ ( 2910)
الأردن ويشارك فيها ، الهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن( ب) ؛مصرولبنان و

بلدان المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية في ( ج) ؛والمملكة العربية السعودية واليمنمصر ووالسودان 
 .العربية الخليج لدولمجلس التعاون جميع بلدان ايران وانضمت إليها ج، والخلي

 
 أسس المعرفة بناء (و)
 
المائية، لا سيما  هاإدارة مواردتحسين  تساعدها في معرفةللأسس بناء إلى بلدان المنطقة تسعى  

مات الإقليمية والدولية المنظوعدد من  لدانالببدأت هذه  ،التوجهفي إطار هذا و  .أخرىبلدان ع م المشتركة
ارتفاع درجات الحرارة  ثارآلتحديد وأطلقت مبادرات عديدة  . ر المناختغيّداعيات تدراسة في عاهد البحوث وم

 المبادراتأهم هذه من و  .مستوى سطح البحروعلى  ونوعيتها التبخر على كمية موارد المياه العذبة وارتفاع
القطاعات الاقتصادية  وانعكاساتها علىالمناخ على الموارد المائية  رالمبادرة الإقليمية لتقييم أثر تغيّ

جامعة الدول ل سكوا والمنظمات المتخصصة التابعةلإا تقوم بتنفيذهافي المنطقة العربية التي  والاجتماعية
ناطق المركز العربي لدراسات المو ول العربيةجامعة الدو سكواتشترك الإفي إطار هذه المبادرة، و . العربية

لأرصاد الجوية والهيدرولوجيا والمنظمة العالمية للأرصاد السويدي لمعهد وال( أكساد)الجافة والأراضي القاحلة 
 يتضمنتقييم  الى بالاستناد ،ر المناخ على الموارد المائيةدراسة أثر تغيّيهدف إلى نفيذ مشروع تفي الجوية 
 للتنميةهذا المشروع الذي تموله الوكالة السويدية  عنومن المتوقع أن تصدر   .مناخية وهيدرولوجيةنماذج 

  .الموارد المائية في المنطقةمناخ ومن البيانات حول ال مخزوناًنماذج عالية الدقة توفر ، والتعاون الدولي
 .ضاحوالأو مجموعات البلدانمزيد من الدراسات على مستوى جراء لإ يةًأساسالبيانات هذه ستكون و
 
جرد دراسة إعداد على والموارد الطبيعية  الأرضالألماني لعلوم  الفيدراليالمعهد و سكواالإمل تعو 
هذا المشروع يتطلب قدراً أكبر من  غير أنّ  .غرب آسيا في منطقة المشتركة موارد المائية السطحية والجوفيةال

، غيرها من البلدانبقارنة مالمائية المشتركة  هاتبادل المعلومات بشأن مواردفي  العربيةبلدان ال بينالتعاون 
  .اللازمة عنها البيانات الموارد وتكوين رصد هذهلاللازمة بشرية المؤسسية أو ال اتإلى القدر هابعضويفتقر 

مدى  لقياسفالمعلومات المتوفرة لا تكفي ، المائية المشتركة بديهياًالموارد  التعاون بشأنحتى وإن كان و
في  المعهدو سكوابذلها الإتالجهود التي في و.  الجوفيةالمياه لا سيما و، دانبين البل التشارك في هذه الموارد

لموارد حول اإقليمية  بياناتمساهمة هامة في بناء قاعدة  لجرد الموارد المائية مشروع التعاون الإقليميإطار 
جرد الدراسة از نجلإساسي لمنطقة أاحكومات تعاون ولا شك في أنّ  . سكواالمائية المشتركة في منطقة الإ

 .االاستفادة منهو
 
 في البنى الأساسية للمياهمشاريع استثمار  (ز)
 
استثمارية مختلفة، مثل إلى الاستثمار في مشاريع  بعض البلدان في إطار معالجة مشاكل المياه، عمدت 

إنشاء نقل المياه ولطويلة الأجل خطط وضع و ،المياه الكبيرة حقول آبارو ،بناء خزانات المياه والسدود والقنوات
ودرء نتاج الطاقة في إ استفاد منهيُإذ ، شيوعاًمشاريع أكثر هذه المن بناء السدود و  .هاضخلمحطات ال
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على مجرى مروي سدّ السد العالي في أسوان و ومن أهم هذه السدود.  والتخفيف من آثار الجفاف ،الفيضانات
 .نهر النيل

 
 
لذلك يمكن أن  . بين بلدين أو أكثرمشتركة  هي موارد سكوامنطقة الإمعظم الموارد المائية في أنّ  غير 

لتنسيق لمصدر ضرر بالبلدان المشاطئة الأخرى ما لم تأتِ ثمرة  ما تكون مشاريع الاستثمار التي ينفذها بلدٌ
على  ،ئةبين البلدان المشاطالعلاقات  توتر فيواحد إلى  طرفمن لمياه اؤدي استثمار ما ي غالباًو . والتعاون

المشاطئة  البلدان التعاون بينضرورة هنا من و . الفراتدجلة و يناء السدود على نهرحدث نتيجة لبما  غرار
لا يقوى بلد واحد على  ،ضخمة أموالًاتطلب في المياه ي الاستثمارو  .الاستثمارية في المنطقةيع راالمش لتنفيذ

العبء  فيخفف من، المشتركة لتمويال يلة لإيجاد مصادرلذلك يمكن أن يكون التعاون بين بلدين وس  .تحملها
في و  .المتفق عليها شاريعالم دعم تنفيذعلى وكالات التمويل والجهات المانحة  يشجّعو، هماالمالي على كل من

 اهوتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بموارد امناقشة احتياجاتهالبلدان المشاطئة  إطار التعاون أيضاً، تستطيع
 .المقترحة لمشاريع الاستثماريةعن امشتركة الدراسات العداد وإ المشتركةالمائية 

 
وفي إطار هذه  . المشاريع الاستثمارية المشتركةمن  عدداً البلدان الأعضاء في الإسكواوقد نفذت  

في عام نهر العاصي على مجرى ناء سد بعلى المشاريع الاتفاق بين الجمهورية العربية السورية وتركيا 
هذين نتاج الزراعي في تلف الإتؤدي إلى سبب فيضانات متكررة يلذي ينبع من لبنان انهر هذا الف  .1110
سد ب" وزير البيئة والغابات في تركيا وصفه، الذي السد المقترحيستفيد البلدان من ن أومن المتوقع   .البلدين

وفي إطار مبادرة حوض النيل،  . (29)ي المزارعالفيضانات وتوليد الكهرباء ور إذ يسهم في درء، "الصداقة
 يعرفي آخر ستثمارافي برنامج و ،برنامج العمل الاستراتيجي للنيل الشرقي في مصريشارك السودان و

التعاون بين  وتوثيق، المشتركةف على تنفيذ المشاريع اشرالإ ههدف، برنامج المسح المائي للبحيرات الإستوائيةب
 .(30)حوض النيلفي لموارد المائية لمشترك الستخدام الاالمتصلة بالمشاريع الاستثمارية ذ داخلها لتنفيالبلدان و

 
 الجهات المعنيةمشاركة  (ح)
 
  .محدودة لا تزالمشاركة ال ، لكن هذهالمياه بشأنفي صنع القرار  تشارك الجهات المعنية أكثر فأكثر 
لحكومات وشركات ا تجتمع فيه ملتقىلتكون  ،(أكوا)الجمعية العربية لمرافق المياه أنشئت  ،1111في عام و

تضم الجمعية حتى الآن و  .وتبادل وجهات النظر للتداول القطاع الخاصمن  الخدمات وومقدم الخبراءو، المياه
والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات  شركات القطاع الخاصمجموعة من و بلداً 22من للمياه  مرفقاً 19

 .قضايا المياهعنى بمختلف مؤتمرات ومنتديات تو دورات تدريبية على الانترنت لجمعيةا نظمتو . الأكاديمية
 
في ف  .المجتمع المحلي منشجيع مشاركة أصحاب المصلحة ت البلدان الأعضاء في الإسكواوتحاول  

مشاركة و  .إدارة المياه وتشارك المجتمعات المحلية في ،مستخدمي المياهل أنشئت جمعيات، مثلًا حوض صنعاء
أطلقت مبادرة  ومن آليات هذه المشاركة  .أيضاً إدارة موارد المياه المشتركةفي  الجهات المعنية ضرورية

طئة، لتشجيع شابلدان م 21المجتمع المدني من  شبكة من منظمات النيل تشارك فيهاعليها تسمية خطاب 

 ، الذيالنيل خطابو . رة حوض النيلمبادفي إطار برامج المشاريع والفي تطوير  الجهات المعنية مشاركة

(29) Today’s Zaman, “Turkey and Syria to build friendship dam along border” (9 January 2011), available at 

.                                                                                             wsById.action?newsId=231948www.todayszaman.com/newsDetail_getNe 

(30) www.nilebasin.org/newsite/index.php?option=com_content&view=Nile Basin Initiative homepage, available at  
                              .                                                                                                                            lang=enarticle&id=73&Itemid=87& 
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ة في الوطنيمنتديات من ال عدداًنظم يالمشاطئة، بلدان جميع ال منعضاء مومية تمثّل الأجمعية عتألف من ي
 .(31)البلدان المشاركة

 
 وبناء القدرات التوعية (ط)
 

 . جال الموارد المائيةفي م وبناء القدرات التوعية الهادفة إلىمن البرامج  عدداً الأعضاء البلداننفذت  
 ،"أنا أهتم"حملة وزارة المياه والبيئة في الإمارات العربية المتحدة ت نفّذ، 1119إلى  1117 منوفي الفترة 

د ئومصا الحفاظ على الموارد الطبيعيةتقنين استهلاك المياه و حوللطلاب دى امستوى الوعي ل الهادفة إلى رفع
حملة المملكة العربية السعودية وزارة المياه والكهرباء في  وتنظم . (32)ةالأسماك والثروة الحيوانية والزراع

في  وزارة التربية والتعليم مع بالتعاونوذلك  ،لتوعية بترشيد استهلاك المياهل على موقعها الإلكتروني
 لأسراتوعية لبرامج  وتتضمنالقطاعات الأخرى، وصلتها ب الحملة قضايا المياهوتتناول  . (33)المملكة

 .والقطاعات الزراعية والصناعية
 
استضاف الأردن فقد .  في المنطقةحول المياه مؤتمرات والمنتديات عدد من ال قدعُبالإضافة إلى ذلك،  

  موضوع كفاءة استخدام المياه وحسن إدارتها يف المؤتمر التخصصي السادس للهيئة الدولية للمياه
ن يمسؤولوالخبراء الذي تبادل فيه عدد من ال، (1122أبريل /اننيس 1 -مارس /آذار 19البحر الميت، الأردن )
وزارة الطاقة والمياه في لبنان الأسبوع نظّمت و . خبرات في إدارة الطلب على المياهالو المعلومات نيحكوميال

 .1121أكتوبر /تشرين الأول 11إلى  19الثالث للمياه في بيروت في الفترة من 
 
التنمية شعبة  عن طريق قضايا المياهمعالجة ل القدراتبناء مجال عضاء في البلدان الأ سكواالإتدعم و 

في مجالي  ة الأجل، خصوصاًقصيرالستشارية الاخدمات الو فنيةالمساعدة اللها  تقدمو المستدامة والإنتاجية
قديم الخدمات لت طلباً 97 من البلدان الأعضاء سكوا، تلقت الإ1121إلى  1119 من الفترةوفي  . المياه والبيئة

 جةنهج وطني لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالَ تطويرساعدت في قد و  .(34)لمياه والبيئةا في مجالي
بكميات مادة البورون في مياه  الإرشادات المتصلةمراجعة و ؛في البحرين تغذية طبقات المياه الجوفيةإدارة و

في  المياهالمتصلة بالجغرافية المكانية قاعدة البيانات لة لوضع خطة عمل للإدارة المتكامو ؛مانالشرب في عُ
حساب من مشاريع الثامنة ة شريحال وفي إطار.  حصاد المياه في السوداندراسة وطنية حول تنفيذ و فلسطين؛
 .ر المناخمع تغيّ التكيّف علىالمنطقة بناء قدرات بلدان ل مشروعاً سكوا، اقترحت الإ1123-1121للفترة التنمية 

 
 
 
 

(31) scourse homepage, available at Nile Basin Diwww.nilebasindiscourse.org/. 

 .ministry/activities.aspx-http://www.moew.gov.ae/Portal/ar/about.  وزارة البيئة والمياه (32)

 ./http://tarsheed.mowe.gov.sa. بترشيد استهلاك المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية، مبادرة التوعيةوزارة المياه  (33)

(34) Klingbeil, R., “Technical Cooperation and Regional Advisory Services in the Field of Water Resources” (2011), 

presented at the ninth session of Committee on Water Resources (Beirut, 23-25 March 2011).                                                                 

http://www.nilebasindiscourse.org/
http://www.nilebasindiscourse.org/
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 سوااالماارد المائية المشتركة في منطقة الإلمحة عامة عن   -ثانياً
 

 معلامات أساسية  -ألف
 
 91أكثر من لى فيها إدرجات الحرارة  ، تصلفي العالم جفافاًالمناطق  أشدّ من سكوامنطقة الإتعتبر  

 تطغى التي الشاسعة في الصحارى( ملم)يليمتر م 211الأمطار  معدّل سقوطلا يتجاوز و ،درجة مئوية
الجزء  تدفقيو  .الجوفيةو السطحية، المياه العذبةمن  لا بأس بهاتختزن كميات المنطقة غير أن هذه .  (35)يهاعل

 المياه السطحيةشبكات ) سكوامنطقة الإ خارجمن الأنهار الكبيرة بعض المياه السطحية من  الأكبر من
 سكواالإداخل منطقة جاورة تالمما تنفذ عبر حدود البلدان  باًموسمية غالصغيرة أودية  ومن، (36)(الأقاليمية

منطقة داخل جاورة تلمبلدان ابين ال التي تتدفقشبكات المياه الجوفية تكثر و (. البينية المياه السطحيةشبكات )
 (.المياه الجوفية الأقاليميةشبكات ) خارج المنطقةكذلك و( البينيةالمياه الجوفية شبكات ) سكواالإ
 
 ةنظمهذه الأتشهده أو تلوث  أو مشكلةتغيير  يلأيمكن فللحدود،  ةالعابر وفيما يتصل بالأنظمة المائية 

وبالرغم من أنّ وقتاً طويلًا قد   .البلدان المجاورةفي  ونوعيتها على كمية المياه أن يؤثر سلباً انبلدأحد الفي 
الموارد  وتؤدي  .صعباً بعد ذلك التخلص منها كوني، فقد هذه الآثار العابرة للحدود ينقضي قبل أن تظهر

 اجتماعية واقتصاديةفي خلق روابط في تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة، و دوراً هاماً المائية المشتركة
بين ولا بد من تعزيز التعاون   .كامل بينهاالت، وفي توثيق شاطئة العربية وغير العربيةالم البلدانبين  ومائية
 ولذلك، . المشتركةائية لموارد المللإدارة المستدامة من أجل تحقيق ا وفي جميع أنحاء المنطقة المجاورة البلدان

 .الحدود السياسية عبرالمتدّفقة  الجوفيةوالمياه السطحية أنظمة عن جميع وحديثة دقيقة يجب توفير معلومات 
 
الجرد دراسة إلى  ، استناداًسكوامنطقة الإهذا الفصل لمحة عامة عن الموارد المائية المشتركة في قدم ي 
 ويتناول . (37)والموارد الطبيعية الأرضالألماني لعلوم  الفيدراليالمعهد بالاشتراك مع  سكواالإ اعدّهي تتال

إلى أنّ للدراسة النتائج الأولية وتشير   .الموسمية الينابيعوكذلك  ،والجوفيةمنها السطحية  ،مواردالهذه جميع 
 الأنظمة حول عدد من المعلوماتوالبيانات  تبادلو جمعفي قائم منذ عدة سنوات  ين بلدان المنطقةبالتعاون 

لم يتم و ،محدود جداًالجوفية، ف المشتركةائية نظمة المالأبشأن تعاون الأما   .كبرىالالسطحية ائية المشتركة الم
تركز الدراسة بشكل خاص على هذا  ،لهذا السببو  .هذه الأنظمة منعدد كبير أو وصف تحديد حتى اليوم 

 .الجانب
 المشتركة السطحيةائية ماارد المال  -باء

 
البلدان معظم  فيمعدلات تساقط الأمطار ف ،الجاف وشبه الجاف بالمناخمنطقة التأثر وفرة المياه في ت 

بعض  علىالطقس الرطب يقتصر و  .الأوقاتالمناطق و تختلف باختلافو ،منخفضة الأعضاء في الإسكوا
، المياه السطحيةيؤثر على تدفّق وبما أن ذلك  . المنطقة وجنوبها شمالعند أقصى المناطق الجبلية أجزاء 

الأمطار  سقوطمعدل رتفاع يؤدي امنطقة المشرق، حيث  علىالأنهار الدائمة، باستثناء النيل، يقتصر وجود 
تدفق إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط، لى طول عالشمالية والمنبع في مناطق  ، خصوصاًالحرارةاعتدال و

 .دائمةلتشكيل أنهار  تكفي بمعدّلات سطحيةال المياه

 1119-1117( سكواالإ)مجموعة الإحصاءات البيئية في منطقة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا  (35)

(E/ESCWA/SD/2009/13). 

 .هي حالة نهر العاصي الذي يصبّ في تركيا الحالة الوحيدة التي تتعلق بنهر أساسي يخرج من منطقة الإسكوا (36)

(37) ESCWA and Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR), “Inventory of Shared Water 

Resources in Western Asia” (unpublished).                                                                                                                                                  



 

 

-68 -

الأمطار وارتفاع  سقوطمعدل تدنّي  بسبب ةقليلالسطحية  المياه مصادرفأما في شبه الجزيرة العربية،  
حيث  ،ة من بحر العربأجزاء معينفي و ،المناطق الجبلية على طول البحر الأحمرما عدا في معدلات التبخر، 

في هذه المناطق الجبلية في فصل ، ولو كانت غير منتظمة، أمطار غزيرةوقد تهطل   .نسبياً المناخ معتدل
تحول الظروف المناخية السائدة لكن و ،المجاري المائية الموسميةمن كبيرة شبكة نشوء الصيف، مما يؤدي إلى 

 .دائمة أنهار تكوينفي هذه المنطقة دون 
 

 المشتركةالدائمة الأنهار   -2
 
الأنهار التي : الأربع التاليةإلى الفئات  سكوافي منطقة الإالمشتركة أحواض المياه السطحية قسيم يمكن ت 

تصب في الخليج الفارسي، والأنهار التي تصب في البحر الأبيض المتوسط، والأنهار التي تصب في البحر 
ضمن الفئات الأنهار قائمة ب 0الجدول  يتضمنو  .صرف الداخليةال أنظمةالتي تصبّ في الأنهار الميت، و

 .الأربع
 

 سوااالمجاري المائية السطحية المشتركة في منطقة الإ  -2الجدول 
 

 النهر مجرىاتجاه 

المجاري المائية 
ة السطحية الرئيسي

 المشاطئة الأراضي/البلدان مكونات الأحواض

 مساحة
 الحوض

 (1كلم)
 طول النهر

 (كلم)

ل التدفّق معدّ
 السنوي

 الروافد المشتركة (3مليون م)

الأنهار التي تصب 
في الخليج 

 الفارسي
 (أنظمة أقاليمية)

حوض دجلة 
 والفرات

الجمهورية العربية و تركياو إيران
 العراقو السورية

011 112 

 :الفرات
172 1 

 
 :دجلة
701 2 

 :الفرات
111 10 

 
 :دجلة
211 01 

الساجور،  :الفرات
 ليخ، الخابورالب/الجلّاب

فيش خابور، الزاب : دجلة
الكبير، الزاب الصغير، 

 .ديالي، كركي

 قارون: شط العرب

 الأنهار التي تصب 
 في البحر الميت 

 ( ةليمياأقمة نظأ)

-حوض الأردن
 اليرموك

الجمهورية وإسرائيل و الأردن
 لبنانو فلسطينو العربية السورية

311 27 102 197 2 
ياس، بان: نهر الأردن الأعلى

 والدانالوزاني -الحاصباني

الأنهار التي تصب 
في البحر 

 الأبيض المتوسط

 نهر النيل
 تنزانياو بورونديو أوغنداإثيوبيا و

 جمهورية الكونغو الديمقراطيةو
 مصرو كينياو السودانو روانداو

111 111 3 290 2 011 219 
 

 نهر العاصي
 (نظام أقاليمي)

 ريةالجمهورية العربية السووتركيا 
 لبنانو

911 31 997 711 1 
 عفرين، نهر الأسود

 نهر الكبير
 (نظام بيني)

 الجمهورية العربية السوريةوتركيا 
 لبنانو

972 21 331 
 

الصرف  أنظمة 
 الداخلية

 نهر الكويك
 (نظام أقاليمي)

 9.0 212 1 111 الجمهورية العربية السوريةو تركيا
 

عن طريق الاستشعار عن  سكواتقييم الموارد المائية في منطقة الإ"حدة للبيئة والبنك الإسلامي للتنمية، الأمم المتوبرنامج  سكواالإ: المصادر
في إدارة  سكواإدارة المعرفة والتحليل من قدرات البلدان الأعضاء في الإ"، سكوا؛ الإ(2992" )بعد وتقنيات نظم المعلومات الجغرافية

، جرد للموارد والموارد الطبيعية الأرضالألماني لعلوم  الفيدراليالمعهد و سكوا؛ الإ(E/ESCWA/SDPD/2009/7) "الموارد المائية المشتركة
خريطة الطريق لإعادة تأهيل نهر "، الأوسط الشرقفي ، جمعية أصدقاء الأرض (غير منشور")المائية المشتركة في منطقة غربي آسيا 

 .(1122) "قائع ملف حول نهر النيلملخص و"ومبادرة حوض النيل ، (1122" )الأردن الأدنى

لبحر ل دفق السنويتتشير التقديرات إلى أن الو  .وداخلها سكواروافد المشتركة مع البلدان الأعضاء في الإال علىالجدول  يقتصر :ملاحظات
 .3مليون م 311-101يبلغ الميت 

 
المياه أنظمة ية فغالب، لمياهاالتي تشكو من شح في  سكواالإالرغم من وجود عدد من الأنهار في منطقة بو 

 البلدان الأعضاء في الإسكواومن .  ة مائية أقاليميةنظم، أي أنها أخارج حدود المنطقة من تنبعهذه السطحية 
والسودان والعراق وفلسطين ولبنان  الأردن والجمهورية العربية السورية، مياه سطحيةفي التي تتشارك 
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مائية موارد الالأكثر من نصف ينبع و  .المياه التي تنبع خارج حدودهاعلى على الأقل  منهاة أربعتعتمد  ،مصرو
 .(38)الوطنيةالحدود خارج  منمصر ووالعراق الجمهورية العربية السورية والسودان في السطحية 

 ،في العالمالأنهار النيل من أكبر و.  المياه العذبةلحصول على على نهر النيل ل كلياً، تعتمد مثلًامصر، ف 
على الهضاب الواقعة في جنوب شرق أفريقيا، وعلى ، سكواخارج منطقة الإالمتساقطة من الأمطار تغذى ي

نهري دجلة  التي ينبع معظمها من يةسطحالالمياه الجمهورية العربية السورية على وتعتمد  . ثيوبياإمرتفعات 
أما في العراق، فيتغذى  . وب تركياجبال طوروس في جنالأمطار المتساقطة على من يان تغذين اللذي والفرات

من المجاري و شبكة وه ،الكويك نهرنبع وي  .يرانفي إروافد نهر دجلة من هذان النهران، ولو بدرجة أقل، 
 .محافظة حلب في الجمهورية العربية السورية في صبّتومن تركيا  ،الصغيرة الداخلية

 
ونهر العاصي  نهر الكبيرومنها  ،سكواطقة الإاخل منالأخرى، فتنبع جميعها دالأنهار الدائمة أما  

 . الأعلىالأردن نهر روافد أعلى مجرى  عند يقعان اللذينو ،لبنانالجمهورية العربية السورية و المشتركين بين
ونهر بانياس ، في لبنان انيالوزّ المتدفق من نبع ي نهر الحاصبانيه التي يتدفق منها نهر الأردن ذه الروافدهو
 المتدفقةغذيه المياه الجوفية ذي تال)، ونهر دان (مرتفعات الجولان المحتلة منبانياس م مياه حوض معظتنبع )

 .حوض اليرموك والبحر الميت حوض نهر الأردن أيضاًويضم   (.لبنانو الجمهورية العربية السوريةمن 
 
عدد من  ينفذالمجاورة، غير العربية  بلدانالفي و سكوامنطقة الإفي وبالإضافة إلى الأنهار التي تتدفق  

 حوض بحيرة تشاد على ذلكمن الأمثلة و  .إلى داخلها المنطقة العربية من خارجالمجاري المائية السطحية 
 الوسطى أفريقياجمهورية و الجزائرو تشادهي  ة بلدانثمانيتشترك فيه و ،1كلم 1 377 111 تبلغ مساحتهذي ال
 شاطئة عربيةبلدان مالمشتركة بين الأنهار  وهناك عدد من.  نيجيرياو النيجرو ليبياو الكاميرونو السودانو

 .(39)والمغربالجزائر ن بين االمشتركالغوير و نهر درعة فقط، ومنها
 

 سوااخريطة الأنهار المشتركة في منطقة الإ  -3الشول 

(38) FAO, op. cit. 

(39) World Water Assessment Programme (WWAP), World Water Development Report: Water for People, Water for 

Life (2003).                                                                                                                                                                                                    
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 الموسمية المشتركةالمجاري   -1
 
لفترات  مطار الغزيرةسقوط الأإلا بعد ياه مدفق فيها اللا تت هي المجاري التي المجاري الموسمية 

المشتركة في أنها مصدر  وتكمن أهمية المجاري الموسمية  .المناطق الصحراوية وديانتكثر في  وهيطويلة، 
؛ تهاتغذيالتي تسهم هذه الأودية في  طبقات المياه الجوفية الضحلة في بالمياه العذبة لمناطق الريفيةهام لتزويد ا

 .في المناطق الصحراوية النائية للبدو شتسهم في تأمين سبل العيأيضاً في أنّها و
 
لأمطار الصيفية الغزيرة هطول انتيجة ل ،في شبه الجزيرة العربيةالمجاري من هذه بير كعدد كوّن ويت 

 . دية واليمنمان والمملكة العربية السعوعُمرتفعات  فيفيضانات متقطّعة وقصيرة الأجل نشوء التي تؤدي إلى 
شبه الجزيرة في الداخلية مناطق الباتجاه تدفق تو، الأراضي المنخفضة الساحليةوتصب هذه المجاري في 

وتشكل هذه  . خرية الصغيرة المتناثرةالصالهضاب من  اًالكثبان الرملية أو قريببين العربية، حيث تختفي 
 المياهارتفاع معدلات تبخر  ومع أنّ . ل التعريةبسبب عوامتترسب ما  غيرة غالباًص مغلقة المجاري أحواضاً

هذه  بعضتعتبر و  .هاعذبة من منبع، يمكن استخراج مياه عند مصبّ هذه المجاريتراكم الأملاح إلى  يؤدي
 .لمجتمعات المحليةل جداً هامة ،لمياه الجوفية الضحلةلمستودعات ، التي تشكل المجاري

 
ومن   .شبه الجزيرة العربيةفي ل البدو الرحّلدى ر الوحيد للمياه المصد المجاريما تكون هذه  وغالباً 

 ينابيع صغيرةر انحدلا تتشكل نتيجةالتي و، اليخع الالربصحراء في  على ذلك المجاري المنتشرةالأمثلة 
 باتجاه هاوتدفق( حضرموت)في الجزء الشمالي الشرقي من اليمن  الهضاب الواقعةكثيرة من  مائية ومجارٍ
أيضاً مجارٍ موسمية  تتكونو  .ي لناحية عُمانشرقالشمال باتجاه الالمملكة العربية السعودية أو  ل نحوالشما

 المجاري تنبع في أقصىهذه و  .مشتركة على الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية مع العراق والكويت
وادي نهر الفرات وشط  لتصل إلى تدفق عبر سهل الإحساءتثم  ،النفودو صحراء الدهناءلالشمال الشرقي 
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الحدود  تنفذ عبر شرق سيناء، التي "القنطرة" منطقةمجاري الأمثلة على المجاري المشتركة  ومن . العرب
 .إسرائيل باتجاهوتعبر الشرقية لمصر 

 
 المياه الجافية المشتركة بقاتطماارد   -جيم

 
الأمطار ثافة وك خصائص التربة،مل مثل عدد من العواتها على لمياه الجوفية وحركتكوين اتوقف ي 

رات وقوع تغيّو البنى الجوفية؛و ؛الطبيعية والتضاريس ؛والمورفولوجيةالجغرافية خصائص والها، وتوزيع
المياه وطبقات  ةالصخريالتكوينات نشوء أنواع من و، قشرة الأرض نشوء صدوع في، بما في ذلك أفقية جانبية

ر تغيّشكّل ما ي كثيراًالمجاورة،  للبلدانالتاريخ الجيولوجي إلى تشابه  اًنظرو.  خصائص الصخورالجوفية، و
، سكوافي منطقة الإو . المياه الجوفية في بلدين أو أكثرشبكة من أحواض  بالمياهالممتلئة  الصخور المشتركة

مئات  حياناًعشرات وأمتد على التي تالواسعة في التكوينات الجيولوجية يتجمّع عدد كبير من هذه الأحواض 
المناطق التي تكون فيها القشرة الأرضية لا سيما في ، قد تتكون أحواض أصغر حجماًومع ذلك،   .الكيلومترات

يعزز تراكم عدة، الأمر الذي  ينابيع، حيث تلتقي الوديان التي تتدفق فيها مجار موسميةأو في مختلطة، 
 . الترسبات الغرينية السميكة

 
 ه الجوفية المشتركةالميا أحواضخصائص   -6

 
 . هيدروكيلياً ببعضها البعض المتصلة أكثر من المياه الجوفيةمن طبقتين أو المياه الجوفية  أنظمةتتكون  

 فأحواض المياه الجوفية المشتركة في المنطقة  ،(40)ذه الأنظمةه تصنيفل نظريات عدة توفروبالرغم من 
 م حدوديرست، يصعب مياه السطحيةترسيم حدود ال في مقابل سهولةو  .ترسيم ولم تخضع لأي تصنيف أ

عن  رانهض الأاحوفي أالمياه تجمّع منطقة تحديد  يسهل، أولًا . عدد من العواملبفعل  أحواض المياه الجوفية
  .المياه الجوفية المشتركة لأنها غير واضحةرسيم حدود تيصعب  بينماد تضاريس سطح الأرض، يحدطريق ت

يستغرق الأمر بينما ، وكميات السحبجريان مياه الأمطار ب كثيراًشبكات المياه السطحية مياه  دفقتيتأثّر ، انياًث
تعبئة أو حتى قرون بين  سنواتتفصل عدة وبالتالي، قد  . المياه الجوفيةدفق  يتغير قبل أنفترة أطول بكثير 

أهمية نوعية المياه الجوفية تكتسب و  .راالبحأحد الينابيع أو الأنهار أو في بعد ذلك  هاتفريغوالجوفية المياه 
 .هاأنماط استخدام دتحد الأنه كبيرة أيضاً

 
 المياه السطحية أنظمةعن  لمنفص بشكل المياه الجوفية المشتركةفي أنظمة  هذا التقرير يبحثو 

 ةالمتعلقي هو ،خلافإثارة لل الأقلّ المياه الجوفيةطبقات المياه الجوفية، يستند إلى خصائص  وتصنيف . الكبرى
تدفق  يةكيفيجب تحديد ، منظور إدارة الموارد المائيةمن و  .(41)الحقبة الجيولوجيةأو  الجيولوجيصر بالع

تجدد تحديد ما إذا كانت ت، و(المياه الجوفيةطبقات نوع ) الأحواضالاحتفاظ بها داخل  سُبلالمياه الجوفية، و
 :من خلال ما يلي، وذلك (مخزونها من المياه العذبةتجدد )باستمرار 

 
 المياه الجوفية أنظمةنوع  (أ)
 
من الحجر الرملي والترسبات عادة المسام، وتتكون والفراغات تنتشر فيها و ،مساميّةال الأنظمة (2) 

 ؛ شبه الجزيرة العربيةفوح الجبلية في سال وعلى ةموسميّلالمياه ا وودياننهار الأ وتنتشر في ،الغرينية

 .3119مم المتحدة، الجمعية العامة، قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود، الأ (40)

ديمة، وحقبة الحياة الوسطى، وحقبة حقبة الحياة الق: يستند المقياس الزمني الجيولوجي إلى الحقبات الجيولوجية الثلاث التالية (41)
 .الحياة الحديثة
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ؤدي إلى الكلسية، مما يالكارستية التشققات والتضاريس عليها  وتهيمن ،الكلسية الكارستية/متشققةال الأنظمة( 1)
من شبه الجزيرة  ةء الشرقياجزالأفي نتشر صخور كربونية توهي  . المياه فيها دفقتأنماط كبير في تباين 

مختلطة ال الأنظمة( 3)توروز وزاجروس؛  يجبل وعلى سفوحالمشرق بلدان المناطق الجبلية في  وفيالعربية 
قد تتعرقل فيها  مضطربةمناطق وتتواجد في  ،رأنواع مختلفة من الصخو تتكوّن منو ،(شققةتموال يةمسامال)

 ةء الشمالياجزفي الأبكثرة  الأنظمة وتنتشر هذه  .ينكاالبرتحرّك أو /الصخور وانصهار بسبب عملية الترسّب 
 .المنطقةمن 

 
 ةمياه العذبخزون الد متجدّ (ب)
 
التي  ،ةالمياه الجوفية المتجدد أنظمة( 2: )فئتين إلىالمياه الجوفية المشتركة في المنطقة  أنظمة تنقسم 
  وبالرغم من سحب كميات كبيرة من هذه المياه، . (سنةفي الم لم 11أكثر من  غالباً) جدد مياهها بكثرةتت

 بكثرةولا تتجدد مياهها  ،وفية غير المتجددةالمياه الج أنظمة( 1)؛ تبقى وفيرة إذا ما استخدمت بحكمة فهي
وهي معرضة للنضوب بغض النظر عن مياه جوفية أحفورية، على تحتوي و ،(سنةفي الم لم 11أقل من  غالباً)

 .طريقة الاستخدام
 

 المياه الجوفية المشتركة شبكاتعدد من   -1
 
لمياه الجوفية المشتركة في ل ضاًحو 29قائمة أولية من إعداد لمعايير المذكورة أعلاه، يمكن ل وفقاً 

 الفيدراليالمعهد و سكواالإصدر عن جرد المقرر أن تالدراسة القائمة النهائية في ترد وس.  سكوامنطقة الإ
  9الشكل و 2 الجدولفي  الأحواضهذه د وتر . 1121في عام  والموارد الطبيعية الأرضلعلوم الألماني 

 .في هذا التقرير
 

 سوااالمياه الجافية المشتركة في منطقة الإة أنظم  -1الجدول 
 

 الحوضنوع  كةالأقاليم المشار/البلدان المياه الجوفية المشتركة حوض الحقبة

 

حقبة الحياة 
 الحديثة

الدمام، الجزء  -أم الرضومة 
 (وديان سلمان)الشمالي الشرقي 

العراق والكويت والمملكة العربية 
 السعودية

كارستي /متشقق
 كلسي

ر 
غي

دد
ج
مت

 

الدمام، الجزء  -أم الرضومة 
 (الخليج)الشرقي 

كارستي /متشقق البحرين وقطر والمملكة العربية السعودية
 كلسي

الدمام، الجزء  -لرضومة أم ا
 (الربع الخالي)الجنوبي 

الإمارات العربية المتحدة وعُمان 
 والمملكة العربية السعودية واليمن

كارستي /متشقق
 كلسي

لقسم الجنوبي الشرقي ، انيوجين
 (الكويتمجموعة  - دبدبة)

العراق والكويت والمملكة العربية 
 السعودية

كارستي /متشقق
 كلسي

فارس )، القسم الغربي نيوجين
 (الأعلى وفارس الأسفل

 مختلط الجمهورية العربية السورية والعراق

دد
ج
مت

 

حقل )، القسم الشرقي نيوجين
 (أ)(باي حسن

 اميمس إيران والعراق

 مسامي الأردن والمملكة العربية السعودية وادي سرحان

الأردن والجمهورية العربية السورية  (البازلت طبقة)جبل العرب 
 والمملكة العربية السعودية

 مختلط

 مسامي وإسرائيل سيناء وفلسطين (أ)ساحليةالجوفية المياه طبقة ال
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الحجر الجيري المتكون في 
 (أ)العصر الثلاثي

كارستي /متشقق تركيا والجمهورية العربية السورية
 كلسي

التكوين )طوروس وزاجروس 
 (أ)(البيلاسبي

كارستي /متشقق إيران والعراق
 كلسي

حقبة الحياة 
 الوسطى

تكوين )طوروس وزاجروس 
 (أ)(البخمة

كارستي /متشقق تركيا والعراق
 كلسي

كارستي /متشقق السورية ولبنان الجمهورية العربية سلسلة جبال لبنان الشرقية
 كلسي

جبل طبقة المياه الجوفية لل
 الغربي

كارستي /متشقق وإسرائيل سيناء وفلسطين
 كلسي

الأردن والعراق والمملكة العربية  الرطبة-سكاكا
 السعودية

 مسامي

دد
ج
مت

ر 
غي

 

 مسامي المملكة العربية السعودية واليمن الرمال الكرتاسية/المهرة-الطويلة

 مسامي تشاد والسودان وليبيا ومصر (أ)حوض الحجر الرملي النوبي

حقبة الحياة 
 القديمة

 مسامي الأردن والمملكة العربية السعودية رم-ساق

 مسامي المملكة العربية السعودية واليمن ديجو

 .والموارد الطبيعية الأرضالألماني لعلوم  الفيدراليالمعهد ، سكواالإ: المصدر

 .أقاليمية نظمةأ (أ) 

 
 سوااالمياه الجافية المشتركة في منطقة الإ نظمةأ  -4الشول 

 
 

 .تأخذ هذه الخريطة انقسام السودان في الاعتبارلا : ملاحظة
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 :التاليالجيولوجي، على النحو حسب العصر  في الجدولالواردة المياه الجوفية  نظمةأف تصنّ 
 
المياه  أنظمةتتكون  :ىالوسط-القديمةو القديمة ةحقبالإلى  التي تعودالمياه الجوفية  أنظمة (أ) 

في شبه لا جد إاوتلا تما تتجدّد، و وقليلًا ،الحجر الرمليمن الحياة القديمة  ةإلى حقب حصراًتي تعود الجوفية ال
عربية باسم ساق أو ساق تبوك في المملكة ال ةالمعروف)ساق شبكة مياه ال الأنظمةمن هذه و . الجزيرة العربية

إلى  هاتشكيلاتوتعود ، (في الأردن مدوّرةال - ديسيحوض الأو  ديسيالم أو رُأو م رَبالمعروفة و ؛السعودية
إلى الجوفية د يجمياه وطبقة  أنظمةيضم الذي ويعود التكوين الرسوبي   .أوردوفيشي - الكامبريعصر ال

 -الكربوني العصر ) طىالوس -لحياة القديمة افي حقبة قات الحجر الرملي النوبي تشكّلت طبو . العصر البرمي
التي تعترضها تتكون من سلسلة من الصخور الرملية والرمال القارية هي ، و(العصر الطباشيري الأوسط

 ؛(42)طينية تكوينات
 
ي شبه الجزيرة العربية ف نظمةالأذه ه توجد :حقبة الوسطىالالتي تعود إلى المياه الجوفية  أنظمة (ب) 
نتيجة الرطبة في الشمال -سكاكا تشكلت أحواض حيث رة العربيةفي شبه الجزيو  .العربيالمشرق في بلدان و
في الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة و . مةوكوين العرمع ت( المعروف باسم سكاكا" )الوسيع"متداد تكوين لا

عرف باسم رمال تُسميك الل وحدة من الحجر الرملي لتشكّمة وتلتقي تكوينات الوسيع والبياض والعرالعربية، 
 . المهرة في اليمنوالطويلة الجبال الرملية في منطقتي و ،العصر الطباشيري في المملكة العربية السعودية

المياه أنظمة  وتتكوّن . المهرة الرملية الطباشيرية -الطويلة  أحواضالمياه الجوفية هذه باسم  أنظمةوتُعرف 
المكوّنة الصخور الكربونية والتي تعود إلى حقبة الحياة الوسطى من المشرق في منطقة  انتشاراً الاكثر الجوفية
العصر الطباشيري العلوي خلال بعضها  التي تكوّن، جبال لبنان الشرقية ، وكذلكالغربيةال لبنان جبلسلسلة 

آخر  مثالًا الكارستية الجيرية للمياه الجوفيةبخمة  يشكّل حوضو  .العصر الجوراسيبعضها الآخر خلال و
وهي   .الدولوميت - من الحجر الجيريحياة الوسطى، الالتي تكوّنت خلال حقبة المياه الجوفية  أحواضعلى 

 ؛غربي آسيا روس شمالجمعظمها في جبال طوروس زايقع و ،مساحات واسعةتمتد على 
 
 حواضالأمعظم هذه الفئة  نضمتت.  لحديثةحقبة االالتي تعود إلى المياه الجوفية  أنظمة (ج) 

شمال أقصى الدمام، وتمتد من في  ،أم الرضومةهو طبقة  الأحواضوأكبر هذه .  سكوامنطقة الإ فيالمشتركة 
 ، (الأيوسينو البليوسينعصري من ) ةباليوجيني أنظمة ةثلاثتتضمن و.  إلى أقصى جنوبها شبه الجزيرة العربية

 عصر الحياة الحديثةن في تكوّ مساحة، كبرأ آخر نظام مائيوجد يو  .(43)رس والدمامالرضومة والأم هي 
 ،القسم الشرقي: ثلاثة أقسام يتألف منو ،العربية الصفيحةشمال معظم متد عبر ي، والتفكيكي( عصر النيوجين)

 يجنوب؛ القسم الروسجزاوحسن على سفح جبال طوروس باي اسم المعروفة بالمياه الجوفية  اتأو طبق
في منخفض الروضتين وذلك ، تكوين الدبدبة من مجموعة الكويتفي  طبقة المياه الجوفية أو ي،شرقال

 تكويني فارس الأعلى وفارس الأسفل،طبقات المياه الجوفية في  يأ؛ والقسم الغربي، ومنخفض أم العيش
والحجر  ،الجبسمن ) الأوسطالأعلى إلى لميوسين تعود إلى حقبة االفتحة التي إنجانة و اتطبقب أيضاً ةالمعروف

المياه الجوفية الأخرى التي  أنظمةف، الكبرى الدمام-أم الرضومة نظمةلأ وخلافاً  (.الحجر الوحليري، والجي
الدمام، تمتد ترسبات -ي أم الرضومةغربفي و . أو معقدة للغاية/كثير وبالحياة الحديثة أصغر  ةحقبتعود إلى 

الربع الرابع  ترسبات متناثرة تعود إلىب تختلطحيث  ،ادحمالقة هضبة منط إلىتكونت في العصر الباليوسيني 

(42) ESCWA, United Nations Environment Programme (UNEP) and Islamic Development Bank (IDB), “Water 

Resources Assessment in the ESCWA Region Using Remote Sensing and GIS Techniques” (1996).                                                       

يقع و  .النظام المائي المعروف بحوض أم الرضومة هو أهم أنظمة المياه الجوفية وأكبرها مساحة، والرس أقلها أهمية (43)
يج؛ والقسم القسم الشمالي الشرقي، أو المعروف بحوض السلمان الكبير؛ والقسم الشرقي، أو حوض الخل: حوض أم الرضومة في ثلاثة أقسام

 .  الجنوبي، أو حوض الربع الخالي
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في المياه الجوفية الساحلية تكوّنت في التي تاتية فُالتشكيلات أما الو (. وادي سرحان) حقبة الحياة الحديثة من
المياه  أنظمةوتعود   .على طول ساحل البحر الأبيض المتوسطفتمتد  ،الحديثالعصر  -العصر الفجري 

أما   .الأوسط يالميوسين الثلثي أو العصرعصر الإلى الجزيرة في منطقة جر الجيري حنة من الالمكوّالجوفية 
حقبة الحياة تعود إلى من سلاسل بركانية وتتكون  ،تماماً ةمختلففهي العرب في جبل المياه الجوفية  أنظمة

تكوين  فيالمياه الجوفية  اتطبقتمتد زاغروس، وطوروس وعلى سفح جبال   .الرباعيالعصر و الحديثة
 .الفجريعصر الالذي يعود إلى  الكارستيوالمتشقق معقد للغاية البلاسبي ال

 
على متد وهو ي  .وض الصحراء الشماليةحأهمها لا تتشاركها سوى بلدان عربية، ومائية  أنظمةتوجد و 

 111ته ومساحالمياه الجوفية في تندوف، حوض و ،الجزائر وليبياركه تونس واشتتو، 1كلم 2 129 111مسافة 
 .(44)موريتانياوالجزائر والمغرب ، ويمتد في جوف الأرض في 1كلم 121

 
 المشتركة الموسمية المياه الجوفية أنظمة  -3

 
، الكبرى مجاري الموسميةللالمشتركة على طول الروافد الوسطى  موسميةالالمياه الجوفية  أنظمةتمتد  

فذ مياه الأمطار بكثافة الى هذه الأنظمة في المناطق السهلية وقد لا تن  .قابلة للاختراقغرينية وتتألف من مواد 
لجريان من ا هذه الأنظمة وتتغذى  .ممتلئة برواسب دقيقة نتيجة لذلك، تكون،و التي تكثر فيها الفياضانات

جد عادة في جنوب غرب اوتتهي و (. التغذية غير المباشرة) مجاري الموسميةفي التجمع السطحي للمياه التي ت
مارات الإجبال الحجر في لشمال الغربي الفي يمن، وبدرجة أقل شمال غرب الفي ملكة العربية السعودية والم

الأمطار ونوع التربة مدة هطول  كثافةحجم منطقة مستجمعات المياه ويشكّل حيث  ،مانعُو العربية المتحدة
 .  تضاريساضحة الو موسمية ينابيععبر السريع لكميات كبيرة من مياه الأمطار للنفاذ اتية ؤمعوامل 
القريبة ودية خلال موسم الأمطار إلى الأ لموسميةا الينابيعالمياه السطحية التي تحملها كبيرة من كميات وتتدفق 

داخل المملكة  هذه الجوفية المياهوبينما ينشأ عدد كبير من طبقات .  لدرع العربيلمنطقة ا من الحافة الغربية
لمياه نظاما ل بالتالي فيشكلنجران داخل اليمن  -عسيرينبع حوض ، (ادي الدواسروحوض )العربية السعودية 
مارات العربية الإبين الظهيرة  -حساء الإ خزانالمياه الجوفية المشتركة  أنظمةومن .  الجوفية المشتركة

 .مانعُو المتحدة
 
 
 
 
 
 

(44) Global Maps,  Atlas of Transboundary Aquifers:Hydrological Programme (IHP),  UNESCO and International

Regional Cooperation and Local Inventories (Internationally Shared Aquifer Resources Management (ISARM) Programme, 2009).    
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 إقليمي منظار من المشتركة المياه ماارد إدارة  -ثالثاً
 

 الثقافي طارالإ  -ألف
 
 المياه استخراج في الأفراد حقوق أن إلا . سكواالإ في الأعضاء البلدان في عامة سلعة المياه 

 المياه موارد على سكواالإ في الأعضاء البلدان وتعتمد.  الأراضي في بحقوقهم ترتبط ما غالباً واستخدامها
 الأكثر القطاع وهو الغذاء، وإنتاج، البسيطة المنزلية الاحتياجات ذلك في بما العيش، سبل لتأمين الشحيحة
 والتنمية الأعوام، مر على العربية المنطقة في العمراني توسعال ومع.  الأخرى القطاعات بين للمياه استهلاكاً

 في الوضع المائي تبدل سريع، سكاني نمو ومن الصناعي الإنتاج في استثمارات من رافقها وما الاقتصادية
غير  وضع وتحولت إلى المياه، في نقص من تعانيباتت و، فلم تعد في حالة اكتفاءٍ مائي.  العربية المنطقة
 الأخيرة التطوّرات بفعل تتفاقم المشاكل وهذه . حدودها خارج من تنبع مائية موارد على عتمادهاا نتيجة مستقر
تغيّر  يؤثر أن المتوقع ومن.  مائيةال الموارد على وتأثيرها الغذائي، والأمن تغيّر المناخاعتبارات  عن الناجمة
 تزايد مع تظهر آثاره بدأت بل لا البحر، سطح ومستوى الأنهار وتدفق الأمطار تساقط أنماط على المناخ

 البلدان إلى الإفتراضية المياه استيراد يزداد السبعينات، أوائل ومنذ.  المنطقة تشهدها التي الجفاف موجات
 بين الفجوة سد في تساعد الزيادة هذه كانت وإذا.  المتزايدة جاتهااحتيا لتلبية غذائية مواد شكل على العربية

 أما . تفاقمها إلى تؤدي قد بل لا الغذائي، الأمن مشكلة حل إلى تؤدي لن فهي الطلب، وارتفاع الغذاء إنتاج
 الإمداد يعومشار التحلية، محطات في كبيرة استثمارات فتشهد، الخليجي التعاون مجلس بلدان مجموعة

 .(45)بالمياه
 

 المياه إدارة في وتقاليدها المنطقة عادات  -2
 
 المحلية فالمجتمعات.  محليّة مسؤولية المنطقة في المائية الموارد إدارة كانت، العصور مر على 

 رةإدا مسؤولية المصلحة أصحاب وتحميل الالتزام حس على وتعتمد نوعيتها،ب وتُعنى المياه توزيع إدارة تتولى
 كما.  المحدودة المائية الموارد توزيع في هام مفعول ذٍئحين القبائل، تتخذها التي للقرارات كانو . (46)الموارد

 دور العربية المنطقة من عدة أنحاء في والبدو المزارعون أنشأها التي النظامية غير المياه لمؤسسات كان
 الحصول وصعوبة المائية الموارد ندرة تغفل لا تيال التقنيات ونشر، الزراعية الممارسات تحسين في أساسي
 أنحاء من الكثير في لاحقاً اعتمدت والري، الزراعة في متقدمة تقنيات المجتمعات تلك ابتكرت وقد.  عليها
 مستمدّة متعددة تقليدية مائية وتقنيات أنظمة استخدمت كثيرة عربية بلداناً أن 1 الجدولتضح من يو.  (47)العالم

.  وتوزيعها نقلها في والكفاءة الإنصاف وتحقيق المائية، الموارد على الحفاظ بهدف المحدودة، الموارد واقع من
 مياه لحصاد مةظأن وهي ،تونس وجنوب وسط في والجسور المسقاة أنظمة المتنوّعة التقنيات هذه ومن

  والأفلاج مصر؛ في التقنيات من وغيرها والنوبس والدورس وإيران؛ مراكش في والقناة الأمطار؛
 .(48)عُمان في

 

(45) ESCWA, “ESCWA Water Development Report 3: Role of Desalination in Addressing Water Scarcity” 

(E/ESCWA/SDPD/2009/4).                                                                                                                                                                          

(46) Arab Water Council, Arab Countries Regional Report (2009). 

(47) J.A. Allan and C. Mallat, “Water in the Middle East: Legal, Political and Commercial Implications” (1995). 

 .المرجع نفسه (48)
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 جستنيان وقانون النبوي، والحديث القرآن من مستمدّ جوهرهاف ،بالمياه الخاصة التشريعات أما 
 وتعود.  الشهيرة حمورابي وشريعة الفرعونية، المصرية المياه وأنظمة القديم، والعهد رومانيال والقانون
 وفي.  واستخدامها توزيعهاو المياه نقل تنظم أحكاماً ضمنوتت الميلاد، قبل 2121 عام إلى حمورابي شريعة

 المائية النظم في المياه استخدام في بالإنصاف تلزم للري قوانين الآشوريون اعتمد الميلاد، قبل 1911 عام
 للقانون ومصدر العربية، البلدان معظم في للتشريع مصدر التي هي الإسلامية والشريعة . (49)المشتركة

 وحق الظمأ إرواء حق هما الأساسية، المائية الحقوق من اثنين علىتنص  ،المنطقة في ممارسةوال العرفي
 ري في المياه ه في استخدامحق هو والثاني ماشيته؛ وظمأ ظمأه إرواء في الإنسان حق هو الحق الأول.  الري
 حال في الفرد مصلحة على تطغى الجماعة مصلحة أن إلى بوضوح الإسلامية الشريعة وتشير.  حقوله

 تحظى أن وجوب على أيضاً تنصو . سواء حد على الجماعة ومصلحة الفرد ةحمصل تلبية إمكانية تعذرت
 بحماية يقضي ةالسلط فدور، السلطة تدخل دون من المائي رفاهها تأمين على بالقدرة الفئات مختلف

 على تنص إذ المائية، للموارد تركةالمش الملكية الإسلامية الشريعة تكرسو.  ورعايتها المحرومة الجماعات
 .(50)والكلأ والماء النار: ثلاثة في شركاء الناس أن
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 البلد

 الأردن × × ×  × × × ×  × 

 ×        ×  
 العربية الإمارات
 المتحدة

 البحرين           

 تونس × ×    × ×  ×  ×

 الجزائر  ×    × × ×   

   × × ×   × × × 

 الجمهورية
 العربية

 السورية

 السودان  × × × ×     × 

 العراق × × ×  × × × ×   

 قطر   ×       × 

 الكويت   ×        

 لبنان × × ×  × × × ×   

 ليبيا × ×    ×   ×  ×

 مصر × ×   ×  × ×  × 

 المغرب × ×   × × × ×  × 

     × ×  × ×  
 العربية المملكة

 السعودية

 موريتانيا  × ×     ×   

 اليمن × × ×   × ×   × 

 .A. Zaki, “Water Harvesting Techniques in the Arab Region” (UNESCO Cairo Office, unpublished presentation): المصدر

(49) O. al-Jayyousi, “The role of formal, informal religious, traditional and customary regulations in managing shared 

water resources in the ESCWA region” (2009).                                                                                                                                           

(50) N.Faruqui, N. et al, Water Management in Islam (IDRC/UNU Press, 2001). 
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 الحاضر الوقت في المياه إدارة ممارسات  -1
 
 رصد في الحكومات دور تعزيز إلى الأخيرة الأعوام في والطلب العرض إدارة مفاهيم ظهور أدى 

 جديدة مؤسسية هياكل وإنشاء للمياه، ى الأساسيةللبن كبيرة مشاريع تمويل خلال من ،وإدارتها المائية الموارد
 الجديدة، بالمفاهيم تسترشد إذ ،حديثاً المنشأة المؤسساتو.  والمحلي الوطني الصعيدين على الموارد هذه لإدارة

 يهاعل الطلب إدارة أيضاً تشمل بل فحسب، المياه من المعروض إدارة على بها المنوطة المسؤوليات تقتصر لا
 الصناعي والقطاع الزراعي القطاع سيما لا القطاعات، مختلف على بكفاءةٍ وتوزيعها استخدامها لترشيد

 على توزعها بسبب، الفعالية إلى وتفتقر البلدان، بعض في مفككة تبدو المؤسسات هذه أن إلا . المنزلي والقطاع
 اتخاذ في الكفاءة وعدم البيروقراطية بسبب مشاكل إلى الحالات ضبع في وهذا يؤدّي مختلفة، حكومية دوائر

 الصرف مياه وإدارة الشرب مياه إمدادات تأمين في الخاص القطاع يشارك ،البلدان بعض وفي.  القرارات
 .(51)العام القطاع مع من الشراكة إطار في الصحي

 
المائية  مواردال مشاريع كبيرة لتخزينفي  تستثمر العربية البلدان بدأت ،القرن الماضي ستينات وفي 

 بجريان التحكمو الزراعية، المشاريعتنفيذ و الطاقة، إنتاج لأغراض المتزايدة حتياجاتالا تلبية أجل من التقليدية
 ومصر والعراق والسودان السورية العربية الجمهورية في كبيرة سدود أنشئت وقد  .راالأنه في المياه

 السعودية، العربية والمملكة ومصر مانوعُ والسودان وتونس الأردن في غرأص أخرى وسدود والمغرب،
 .(52)للاستنفاد المعرضة الجوفية المياه وتغذية المياه حصاد في منها يُستفاد

 
  .المشتركة الموارد من الاستفادة بهدف مشتركة سدود لبناء اتفاقات العربية البلدان من العديد عقدو 

 السورية العربية الجمهورية بين مشترك سد وبناء الجنوبي نهر الكبير مياه تقاسم اقاتف الاتفاقات هذه ومن
 في السورية العربية والجمهورية الأردن بين كاليرمو نهر على ةدالوح سد بناء واتفاق ؛1111 عام في ولبنان

 .(53)وبنائه السد تصميم تكاليف لتقاسم خاص ترتيب علىبموجبه  الطرفان واتفق ،1119 عام
 
 البلدان معظم في بالمياه المتعلقة للتشريعات مصدراً التقليدية والممارسة الإسلامية الشريعة تزال ولا 

 تدرك العربية البلدان وبدأت.  العرفية والممارسات للمياه، الحديثة كالقوانين أخرى مراجع إلى إضافةً العربية،
 بها المعمول القوانين لتحديث اللازمة الخطوات خاذبات فباشرت المياه، موضوع في شاملة تشريعات سن أهمية

 والنافذة بالمياه المتعلقة التشريعات من الكثير ويعود.  المائية الموارد تنمية أنشطة ترعى جديدة قوانين لسن أو
 مجلس بلدان مثل البلدان بعض باشرت الماضية، العقود وفي.  2970إلى  2921 من الفترة إلى المنطقة في

 جديدة تشريعات سنب أو تحديثهاب أو السارية القوانين تعديلب واليمن، ومصر ولبنان والأردن الخليجي التعاون
 .(54)المائية للموارد المتكاملة الإدارة مبادئ على أساس المائية الموارد بشأن خططاً أعدت كما بالمياه، متعلقة

 
 السطحية المياه على تعتمد التي البلدان أن يتبين بالمياه، المتعلقة التشريعات تطور استعراض ولدى 

 معايير ووضع الأنهار مياه بحركة التحكم على توجيهية مبادئ من تضعه وما قوانين من تسنه ما في تركز

(51) ESCWA, “Updating an Assessment of Water Resources in the ESCWA Member Countries” 

(E/ESCWA/ENR/1999/13).                                                                                                                                                                          

(52) Arab Water Council, Arab Countries Regional Report (2009). 

حالات دراسة لبعض الدول في منطقة : لموارد المائية، التعاون بين الدول على المستوى الإقليمي في مجال إدارة اسكواالإ (53)
 .(E/ESCWA/SDPD/2005/15) سكواالإ

 في الوطني المستوى على المائية المتكاملة للموارد الإدارة لتنفيذ والمؤسسية التشريعية الأطر لتطوير الإسكوا، إرشادات (54)

 .(E/ESCWA/SDPD/2007/1)الإسكوا  منطقة
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 التي البلدان أما.  المياه توزيعو التلوث، ومكافحة الاستخدام، لإعادة أو الشرب لأغراض المياه بنوعية خاصة
 الجوفية المياه موارد تنمية إلى تهدف قوانين وسن توجيهات وضع على فتركز ية،الجوف المياه على تعتمد

 وقانون ،2990 لعام 21 رقم وقانون ،1111 لعام المياه قانون القوانين هذه على الأمثلة ومن.  واستخراجها
 حماية بشأن 2999 لعام 9 رقم والقانون ،21 رقم والصرف الري قوانينو الأردن؛ في 1111 لعام 09 رقم

 في 2992 لعام 22 رقم وقانون ؛اليمن في 1111 لعام 33 رقم وقانون لبنان؛ في المياه وقانون مصر؛ في البيئة
 .(55)البحرين

 
 المشتركة المياه موارد  -3

 
 تسوية في مساعداً عنصراً والتاريخ، واللغة الثقافة حيث من العربية، البلدان بين التقارب أوجه كانت 

.  المشتركة الموارد وتنمية العام الرفاه تحقيق في تأسهم إذ المشتركة، المائية الموارد حول شئةالنا النزاعات
 أيبالضرورة  بها يربطها لا عربية غير أخرى بلدان مع المياه تتشارك العربية البلدان من الكثير أن إلا

 بينها القائمة والعلاقات نهر،الأ مصب عند تقع العربية البلدان ومعظم.  تاريخي أو لغوي أو ثقافي تقارب
 المنبع بلدان بين العلاقةعلى  تطغى التي المياه على التنافس بنزعة رهن معها المياه تتشارك التي البلدان وبين

 .(56)المصب وبلدان
 
 والمبادئ بالقوانين المشتركة المائية الموارد إدارةتي ترعى ال والدينية التقليدية القوانين مقارنة وعند 
 الأسس هذه ومن.  أحياناً متداخلةو مشتركة أسس على تلتقي والمبادئ القوانين هذه أن يتبين للمياه، دوليةال

 التقليدية القوانين معظم وتتوافق.  العامة المصلحة وحماية، والتشاور، ومنصفة منطقية بطريقة المياه توزيع
 في الدولية المائية المجاري استخدام قانون اتفاقية دئمبا مع المشتركة المائية الموارد بإدارة المتعلقة والدينية

 قانون ومع ،(المياه مجاري اتفاقية باسم لاحقاً إليها المشار) المتحدة للأمم التابعة الملاحية غير الأغراض
 عليه تنص الذي الضرر إلحاقتجنّب  مبدأ على تلتقي وكلها.  1119 لعام للحدود العابرة الجوفية المياه طبقات

 القوانين هذه كل وتوفر.  المشتركة المياه بقضايا يتعلق فيما البلدان سيادة يةحدودم ومفهوم هلسنكي، واعدق
 والمصلحة والإنصاف التعاون تحقيق لضمان التشاور على تؤكدكما  المياه، لتوزيع ورشيدة موضوعية معايير
 .العامة

 
 وذلك نتيجة عدم المشاطئة البلدان اً منالتزام شتركةالم بالمياه المتعلقة القانونية الصكوك إنفاذ ويتطلب 

 لصالح البداية في جميعها تصوت لم العربية البلدان أن بالذكر والجدير.  الصكوك هذه لإنفاذ دوليةوجود آلية 
 العربية والإمارات الأردن هي عربياً، بلداً 11 أصل من 20 لصالحها صوت وقد المياه، مجاري اتفاقية

 والكويت وقطر مانوعُ والسودان وجيبوتي السورية العربية والجمهورية والجزائر وتونس بحرينوال المتحدة
 .(57)التصويت عن مصر امتنعت حين في واليمن، السعودية العربية والمملكة والمغرب وليبيا

 
 العربية البلدان بين والتوامل التعاون  -باء

 
 القرن في الاستقلال تنال أن قبل خارجية، لإدارة وأ للاستعمار خاضعة العربية البلدان معظم كانت 

 بناء في تمثل مزدوجاً تحدياً حديثاً والناشئة المستقلّة الدول بين السياسية الحدود ترسيم واجه وقد.  العشرين
 سلطات فرضتها التي السياسية الحدود عبر المشتركة المائية الموارد قضية حل وفي بينها، ودية علاقات

(55) ESCWA, “Module 3 on Legislative and Organizational Frameworks” (E/ESCWA/SDPD/2005/WG.1/4). 

(56) K. Abu-Zeid and M. Elrawady, “water Rights and Eguity in the Arab Region” (2008). 

 .وفلسطين والعراق الصومال من كل تمثيل يجر ولم وموريتانيا، ولبنان القمر جزر من كل يحضر لم (57)
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 من العديد بين المياه حول الناشئ التوتر حدة من التخفيف في العربية الدول جامعة نجحت وقد.  الاستعمار
 بلدان وتمكنت.  والعراق السورية العربية الجمهورية بين الثمانينات في وقع الذي التوتر مثل العربية، البلدان
 احتياجات لتلبية اللازمة المياه لاستخراج وذلك كلفةً، أعلى ولو بديلة مصادر ابتكار من الخليجي التعاون مجلس

 . المحلي الاستهلاك
 
  المنطقة، إلى المياه تدفق لمصادر مشاطئة بلدان ومعظمها العربية، غير البلدان مع العلاقات أما 

 لتناقص يعرضها وموقعها المصب، بلدان من هي العربية البلدان فمعظم.  إيجابية علاقات دائماً تكن لمف
 الواقع، هذا ظل وفي.  المنبع بلدان في المياه على الطلب ازداد ما إذا المشتركة المياه من لها المتاحة الكميات

 تمكين مفهوم ومن للجميع، العامة المصلحة حماية وجوب من انطلاقاً ،"العربي التضامن" تعزيز من بدّ لا
 ".الخارجية المخاطر" لمواجهة المساعدة تبادل من البلدان

 
 يزال لا فهو الماضية، القليلة الأعوام في تطوّراً سجل العربية البلدان بين الاقتصادي التكامل أن ومع 

 التبادل هذا بقي المنطقة، بلدان بين التجاري التبادل تعزيز سبيل في بذلت التي الجهود من وبالرغم.  ضعيفاً
 البلدان بين معقولًا مستوى بلغت التجارة حركة أن ومع.  أخرى مناطق في ى ما هو عليهإل نسبة ضعيفاً
 التبادل مجموع من المائة في 21 العربية البلدان بين التجارة نسبة لم تتجاوز، العالم أنحاء وسائر العربية

1111 عام في الخليجي التعاون مجلس بلدان بين المائة في 2.3 وسجلت البلدان، لتلك التجاري
 وهذه.  (58)

 بلغ ،1111 عام ففي.  بلدانها بين أخرى مناطق حققته الذي التجاري تبادلال بحجم مقارنة سلبية المعطيات
؛ آسيا شرق جنوب أمم رابطة لبلدان المبادلات مجموع من المائة في 10.9 ادلات التجارية البينيةبالم مجموع

 المائة في 22و ؛الحرة للتجارة الشمالية أمريكا منطقة في المائة في 92و اللاتينية؛ أمريكا في المائة في 29.9و
 ىالبن لتطوير مشاريع وتنفيذ متعددة، إقليمية اتفاقات عقد سكواالإ منطقة شهدت وقد.  الأوروبي تحادالا في

 مشاريع أما.  العربي المشرق في الدولية الطرق اتفاق الاتفاقات هذه ومن.  نهابلدا بين التجارة لتسهيل الأساسية
 .محدودة تزال فلا تها،وإدار المياه لتخزين الأساسية ىالبن

 
 الكثير إلى إلغاء مؤخراً العربية البلدانعمدت  ،الاقتصادي في المنطقة والتعاون التكامل لدفع جهودو 

 ،ومصر ولبنان الأردن وهي العربية، البلدان من عدد وطبق.  بينها قائمة كانت التي التجارية الحواجز من
 الجمركية، التعريفات وتخفيض الكمية، الضوابط أنظمة لغاءإ خلال من التجارة تحرير سياسات من المزيد

 والحساب المال رأس حساب وتحويل ،الصادرات لتشجيع مخططات واعتماد التعريفات، أنظمة وتبسيط
 النفطية غير السلع تصدير لتشجيع سياسات الأولية المواد على تعتمد التي البلدان بعض طبقت كما.  الجاري

 .المعدنية وغير
 
 إبرام فقد قامت برعاية العربي، التكامل تعزيز لجهود الرئيسي المحرك هي العربية الدول جامعةو 

 المؤسسي، الصعيد وعلى.  التكامل مستوى رفع أجل من المشتركة والاتفاقات والاتفاقيات المعاهدات من العديد
 مختصة وزارية مجالس خارجية،ال للشؤون الأساسي الوزاري المجلس جانب إلى العربية، الدول جامعة أنشأت

 وتأثير المستدامة التنمية في الحيوي المياه دور إلى ونظراً.  بشأنها موحد موقف إلى للتوصل معيّنة بقطاعات
 المجلس 1117 عام في العربية الدول جامعة أنشأت والإقليمي، والوطني المحلي المستوى على المياه شح

 نقل في العربية البلدان لدى سياسية رغبة عن تعبير هو المجلس هذا ءإنشا وقرار . للمياه العربي الوزاري
 قضايا بمعالجة البلدان اهتمام على ودليل، النافذ السياسي المستوى إلى التقليدي التقني المستوى من المياه قضايا
 .(59)مشتركةال المائية الموارد بإدارة المتعلقة القضايا ذلك في بما ،التي تهم المنطقة بأسرها المياه

 .(E/ESCWA/EDGD/2011/2) 1122-1121لخص مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة غربي آسيا م (58)

(59) ESCWA, “Working Paper on the Joint Management of Shared Water Resources Within an Integrated Water 

Resources Management Context: Fostering a Legal Framework for the Arab Region” (E/ESCWA/SDPD/WP.2).                                   
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 المؤسسي الإطار  -جيم
 
 هذا لأهمية منها إدراكاً المياه، مجال في السياسي وتعاونها التزامها تجديد على المنطقة بلدان حرصت 

 وإنشاء.  التنمية المحلية والوطنية والإقليمية على المياه ضرار شحولأ المستدامة التنمية في الحيوي المورد
 بلدان بين ةموحد سياسيةً إرادة عن تعبير هو إنما 1117 يوليو/تموز في ياهللم العربي الوزاري المجلس
 أهداف منو.  السياسي المستوى إلى التقني المستوى من المياه قضايا حول بالحوار الانتقال في المنطقة
 تعزيزو المياه مشاكل لمواجهة مشتركة، عربية ستراتيجيةا ضمن وتنسيقها العربي التعاون جهود دعم المجلس

 الكمية حيث من عليها والحفاظ المائية الموارد وتنمية المياه، على الطلب إدارة وتحسين العربي، المائي الأمن
 . العربية المائية الحقوق وحماية المائية، للموارد المتكاملة الإدارة وتفعيل والنوعية،

 
 :التالية هيئاتُال للمياه العربي الوزاري المجلسَ دعمتو 
 
وزراء  يضمو، ةكل سن مرتين اجتماعاته يعقد دولية، حكومية هيئة هو: للمجلس التنفيذي لمكتبا (أ) 

 ويتوزّع أعضاء المجلس.  عامين لمدة مهامه ويتولّى العربية، الدول جامعة في أعضاء بلدان تسعة عن مياه
 ،(والآتية والسابقة، الحالية، ةالرئاس) العربية القمة رئاسة بلدان عن ممثلين ثلاثة: على النحو التالي التسعة
 الأبجدي؛ الترتيب حسب يتناوبون ممثلين وثلاثة منتخبين، ممثلين ثلاثة

 
 التنفيذي، همكتبو للمياه العربي الوزاري المجلس تدعم هيئة هي: الاستشارية العلمية الفنية اللجنة (ب) 

 المنظمات عن ممثلين وخبراء عربية،ال الدول جامعة في الأعضاء البلدان من تقنيين ممثلين من وتتألف
 الإقليمي؛ المستوى على تعمل التي الحكومية غير المنظمات من عدد عن ممثلين وخبراء الإقليمية،

 
 للمياه العربي الوزاري مجلسلل والإداري اللوجستي الدعم تتولى تنسيق: للمجلس الفنية الأمانة (ج) 

 المناطق لدراسات العربي المركز من الفني بالدعم وتحظى رية،الاستشا العلمية الفنية اللجنة عمل ليوتسه
 .  العربي المائي والأمن المائية الدراسات ومركز ،(أكساد) القاحلة والأراضى الجافة

 
 وتناقش.  التنفيذي المكتب اجتماعات قبل السنة في اجتماعين الاستشارية العلمية الفنية اللجنة تعقدو 

 المكتب إلى ترفع، العمل مسار بشأن توصيات وتقدم المجلس، اجتماعات في روحةالمط والقضايا المواضيع
 أبحاث إجراء فيها الأعضاء ممثلي من أكثر أو ممثلًا تكلّف أن للجنة يجوز المهام، هذه ولأداء.  التنفيذي
 بع المجلس فيويتا.  بشأنها القرارات ويتخذ الفنية اللجنة توصيات في التنفيذي المكتب ويتداول.  إضافيةً

 . (60)المجلس قرارات تطبيق في المحرز التقدم سيما ولا ،ناقشهايو التنفيذي المكتب قرارات ه السنويةاجتماعات
 
 أهمية على ويشدد ،إقليمية أولوية المشتركة المائية الموارد للمياه العربي الوزاري المجلس عتبريو 

 وفي.  وحمايتها العربية المائية الحقوق لضمان بالمياه، متعلقةوال المتوفرة الدولية القانونية الصكوك كل تطبيق
 التفاوض مهارات تعزيز إلى فيه دعا قراراً المجلس اتخذ ،1119 يوليو/تموز في عقدت التي الأولى تهدور
 .عربية غير بلدان مع المياه تتشارك التي العربية البلدان لدى

 
 مشروع إعداد إلى فيه دعا قراراً المجلس اتخذ ،1121 ويولي/تموز في عقدت التي الثانية تهدور وفي 

 المائي والأمن المائية الدراسات مركز من وطلب.  العربية المنطقة في المشتركة بالمياه متعلق قانوني إطار
 الدولي ستوكهولم معهدو ،القاحلة والأراضي الجافة المناطق اتلدراس العربي والمركز ،سكواوالإ العربي،

 .www.arableagueonline.org :للمياه العربي الوزاري المجلس موقع (60)
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 التالي الاجتماع خلال لمناقشته العربية، المنطقة في المشتركة بالمياه متعلق قانوني إطار مشروع عدادإ للمياه،
1122 يناير/الثاني كانون في سيعقد الذيللمياه  العربي الوزاري للمجلس الاستشارية العلمية الفنية للجنة

(61). 
 
 البلدان بين القانونية الترتيبات ينتحس نحو هامة خطوة هو للمياه العربي الوزاري المجلس وقرار 

 بإدارة المتعلقة المبادئ لتوضيح فرصةً هو المقترح الإطارو.  الجوار وبلدان العربية الدول جامعة في الأعضاء
 الدولي المستوى على التعاون ولتعزيز ،(العربية البلدان بين أي) المنطقة داخل المشتركة المائية الموارد
 (.المجاورة العربية غير والبلدان العربية دانالبل بين أي) الأوسع

 
 الدراسات مركز القانوني، الإطار مشروع إعداد القرار هذا بموجب كلفت التي الإقليمية الهيئات ومن 

 20 في العربية الدول جامعة مجلس بقرار عملًا أنشئ إقليمي مركز وهو ،العربي المائي والأمن المائية
 العربية، المنطقة في بالمياه المتعلقة القضايا لمتابعة العربية الدول جامعة انةأم ضمن 2992 سبتمبر/أيلول
 للأراضي الإسرائيلي الاحتلال يطرحها التي التحديات يخص فيما سيما لا العربية، المائية الحقوق صون بهدف

 المائية الدراسات ركزم ويتطلع.  العربية غير والبلدان العربية البلدان بين تربط التي والعلاقات العربية،
 بالاستناد بالمياه، المتعلقة القضايا بشأن موحد عربي موقف تكوين إلى دمشق، ومقره العربي، المائي والأمن

 قطاع اهيواجه التي والمشاكل التحديات لتحديد وذلك والقانوني، التقني المستويين على الجارية الأبحاث إلى
 .العربية غير البلدان ومع نها،بي ما فيو العربية البلدان في المياه

 
 يؤمن هاماً مرجعاً سكواالإ تعتبر المشتركة، المائية الموارد إدارة وتعزيز التعاون دعم سياق وفي 

 لجنة مثل، الناجحة الدولية الحكومية والهيئات الإقليمية التنسيق آلية خلال من المعارف من كبيراً مخزوناً
 الدعم وتقدم، وبرامجها المتحدة الأمم كوكالات أخرى إقليمية منظمات مع واسكالإ وتتعاون.  المائية الموارد

 الفنية الموارد من الاستفادة على بالقدرة تتمتعهي و.  الفرعية ومؤسساتها وهيئاتها العربية الدول لجامعة الفني
 الموارد إدارة وتعزيز نهابي فيما التعاون لدعم محاولاتها في الأعضاء لبلدانها المباشر الدعم لتقديم والمالية
 والمعهد سكواالإ بين التعاون فيها بما ،والشراكات المشاريع عبر الدعم هذا تقديم ويمكن.  المشتركة المائية

 البلدان لمطالب سكواالإ استجابت التعاون، هذا إطار وفي.  الطبيعية والموارد الأرض لعلوم الألماني الفيدرالي
 عمل وورشات خبراء اجتماعات ونظمت ،في بعض البلدان المشتركة المائية اردللمو مراصد بإقامة الأعضاء

 . (62)المائية للموارد المتكاملة والإدارة المشتركة المائية الموارد إدارة حول
 
 عام في تأسس الذي ،(أكساد) القاحلة والأراضي الجافة المناطق لدراسات العربي المركز ويهدف 

 وهو القاحلة، وشبه القاحلة الأراضي في الزراعية الأبحاث تطوير إلى العربية، الدول جامعة رعايةب 2927
 ويقدم المياه؛ استخدام ترشيد خلال من المائية للموارد متكاملة إدارة تحقيق على العربية البلدان يساعد

 على ويعمل اعي؛الزر الإنتاج في المستعملة المياه استخدام وإعادة المالحة المياه استخدام بشأن التوجيهات
 بموارد الأراضي والمياه متعلقة بيانات قواعد ويضع التصحر؛ ومكافحة البيولوجي والتنوع البيئة على الحفاظ

 الجافة المناطق لدراسات العربي المركز تمكن وقد.  المنطقة في المواشي وتربية الزراعية والمحاصيل
 نظم لانشاء خططال وإعداد التقنية، الدراسات جراءإ على العربية البلدان مساعدة من القاحلة والأراضي
 ساهمت بالمياه، متعلقة واسعة بيانات قاعدةبناء و والهيدروجيولوجية، الهيدرولوجية الجغرافية المعلومات

 .(63)المنطقة في بالمياه المتعلقة والاستراتيجيات الخطط إعداد دعم في جميعها

 .3 البند ،11 رقم القرار للمياه، العربي الوزاري المجلس (61)

 .rgwww.escwa.un.o: التالي العنوان على سكواالإ موقع زيارة يمكن (62)

: التالي العنوان على ،(أكساد) القاحلة والأراضي الجافة المناطق لدراسات العربي المركز موقع زيارة يمكن (63)
ad.orgcswww.a. 
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 العامة السياسة أطر  -دال
 

 المشتركة المائية للموارد السياسية االجغرافي  -2
 
 بلدان أما.  إنمائية لأغراض أراضيها على المياه استخدام في السيادي بحقها عامةً المنبع بلدان تتمسك 

 توسع من البلدان معظم شهده ما ومع.  حقوقها لحماية المطلق الإقليمي التكامل مفهوم على فتشدّد المصب
 في الاستثمارات فازدادت المياه، على الطلب ارتفع الماضية، العقود في سريع واجتماعي اقتصادي ونمو

 الكهرباء توليد محطات وإنشاء المياه ومعالجة السدود بناء مشاريع في الاستثمارات وتهدف.  المائية المنشآت
 ببلدان راراًأضق تلح قد المائية المنشآت أن إلّا.  منها والاستفادة النادرة الموارد هذه إدارة إلى تحسين

 بلدان ممارسات من تشكوو المصب، بلدان من فمعظمها.  (64)العربية البلدان غالبية واقع هو وهذا المصب،
 فتبرر المنبع بلدان أما.  المشتركة المائية الموارد استغلال في تمعن عربية غير بلدان ومعظمها ،المنبع

 دولية، قانونية بصكوك الاستعانة الضروري ومن . قومي أمن قضية تعتبره إذ للمياه، المفرط استغلالها
 أنماط وتغيير خططها بتعديل المنبع بلدان الملزمة التطبيق والتي تقوم على أساسها والاتفاقات، كالاتفاقيات
 . للمياه استغلالها

 
 إلى وأ والإقليمية الأطراف والمتعددة الثنائية للاتفاقات المشاطئة البلدان تحتكم النزاع، حالات وفي 

 الأطراف المتعددةو الثنائية والاتفاقات.  وإدارتها المياه توزيع على النزاع لحل الدولية والاتفاقيات المعاهدات
 البلدان وتتخذ.  المشاطئة البلدان جميعمصالح  تشمل لا أنها بمعنى شاملة، غير صكوك هي بها المعمول
 ستخداماو الأراضي على السيادة لقضايا كبير ماماهت لإيلاء حجة شاملة معاهدات وجود عدم من المجاورة
 التحكم تخوّلها بسلطة تتمتع بأنها تصور المنبع بلدان لدى يتكوّن ما غالباً إذ مصالحها، لخدمة المائية الموارد

 باستخدام يتعلق فيما البلدان هذه سلوك على المشاطئة البلدان بين القوى توازن عدم ويؤثر.  الموارد بهذه
 البلدان مصلحة على القوية البلدان مصلحة لتغليب القوى ميزان يميل إذ ،فيما بينها العلاقات وعلى ،المياه

 . الضعيفة
 

 العربي المائي الأمن ستراتيجيةا  -1
 
 يناير/الثاني كانون 11-29 الكويت،) الأولى والاجتماعية الاقتصادية التنموية العربية القمة خلال 

 وتتناول  .(65)العربي المائي للأمن إقليمية ستراتيجيةا بإعداد للمياه العربي وزاريال المجلس كُلّف ،(1119
 من كبيراً عدداً القاحلة والأراضي الجافة المناطق لدراسات العربي المركز مشروعها أعد التي الإستراتيجية

 المجلس واعتمد.  ائيةالم للموارد المتكاملة الإدارة ومبادئ عناصر على أساس بالمياه، المتعلقة القضايا
 الأولى الدورة في تهامناقش بعد 1122 يونيو/حزيران في النهائية بصيغتها ستراتيجيةالا للمياه العربي الوزاري
 في التنفيذي المكتب في واستعراضها ،1119 يونيو/حزيران في العاصمة الجزائر في عقدت التي للمجلس
 العديد تضم التي المياه بشأن العرب الخبراء لجنة اقتراحاتو ملاحظات وتضمينها ،1121 يناير/الثاني كانون

إستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة  عرض المقرر ومن.  العربية والمنظمات البلدان من
 ديةالاقتصا التنموية العربية القمة على( 1131-1121)التحديات وتلبية المتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة 

 . البلدان رؤساء مستوى على لإقرارها المقبلة والاجتماعية

 .المرجع نفسه (64)

يونيو /حزيران 22-20)القاهرة،  وقرارات الدورة الثالثة للمجلس الوزاري العربي للمياهتقرير  العربية، الدول جامعة (65)
1122).  
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 العربية، المنطقة في المستدامة التنمية لتحقيق مشتركة أولويات العربي المائي الأمن ستراتيجيةا وتحدد 
.  سنوات خمس كل الإنجاز مؤشرات استعراض يجري أن على 1131 إلى 1121 من لفترةوتغطي ا

 تنمية في المستقبل في المنطقة تواجهها قد التي التحديات تناولي الأجل طويل برنامج عن عبارة ستراتيجيةالاو
 . معالجتها في العربية البلدان لمساعدة آليةً وتوفر وإدارتها المائية الموارد

 
ها على عدد كبير من توزيعو، الإمدادات شحنتيجة ل لضغوطل تتعرض المنطقة في المائية والموارد 

 من الكثير ينابيع بين المعقدة التداخلات إلى بالإضافة، المياه استخدام على المنافسة وتزايد ،ةلجغرافيا المناطق
.  الخارجي الاحتلال تحت المنابع بعض ووقوع الجوفية، المياه نظمو ومصباتها، ومجاريها والأنهار فداالرو
 وتوجيهها وتعزيزها والقدرات الجهود وحيدت تتطلب دالواح البلد حدود تتجاوز التي المشتركة التحديات وهذه
 التي والأهداف المعنية، البلدان كل مشاركة يحتم ستراتيجيةلاا هذه فتطبيق.  العربي التكامل تحقيق نحو

 الوطنية، المنظمات بين للتنسيق أسس ووضع البلدان بين بالتعاون إلا تتحقق لن الاستراتيجية تضمنتها
 المجلس على ويتعين.  المدني والمجتمع الدولية، والمنظمات والإقليمية، العربية والمنظمات المياه، ووزارات
 جامعة في الأعضاء للبلدان يتيح توجيهياً إطاراً باعتبارها تيجيةاالاستر هذه اعتماد للمياه العربي الوزاري

 الوطني ستويينالم على الغذائي والأمن المائي الأمن مشاكل لمواجهة موحد موقف اتخاذ العربية الدول
 .المنطقة في المياه إمدادات على هتأثير معالجةو تغيّر المناخ، أيضاًو والإقليمي،

 
 التي أو حالياً القائمة السياسية التوترات إلى ستراتيجيةلاا تشير المشتركة، المائية بالموارد يتعلق وفيما 

 المشاطئة البلدان تساعد التي الأطراف المتعددة أو الثنائية والاتفاقات المعاهدات لغياب نتيجة لاحقاً، تنشأ قد
 حدوث لتجنب والاتفاقات المعاهدات هذه أهمية على ستراتيجيةالا وتشدد.  المياه حصص توزيع تنظيم على

  المحتلة، العربية الأراضي في المياه وضع إلى وتشير.  المنطقة استقرار تهدد أن شأنها من توترات
 باستخدام يةسرائيلالسلطات الإ تتحكم حيث لبنان، جنوب في المناطق وبعض ي،السور والجولان فلسطين أي

 الإستراتيجية وتقر.  الموارد هذه الاستفادة من في حقهم من العرب المواطنون يحرم حين في ،المائية الموارد
  دواتأ توفر ضرورة على وتشدد ومشتركة، فعالة بطريقة ورصدها المائية الموارد إدارة إلى بالحاجة
 في  الإنصاف فتضمن ،للمياه العادل التوزيع آليات على وتركز ،البلدان بين الاتفاقات إبرام تسهل واضحة

 .لمواردا تقاسم
 

 المتوسط الأبيض البحر حوض في المياه استراتيجية  -3
 
 لأج من تحادلاا إطار في عقد الذي للمياه، الوزاري الأورومتوسطي مؤتمرال في المشاركون اتفق 

 طويلة استراتيجية إعداد على( 1117 ديسمبر/الأول كانون 11 الأردن، الميت، البحر) المتوسط الأبيض البحر
 فريق كُلف وقد.  (66)لصياغتها الأساسية المبادئ على ووافقوا المتوسط، الأبيض البحر حوض في للمياه الأجل
 والجهات المحلية والسلطات الوطنية ماتالحكو ةشاركبم ستراتيجية،الا هذه بإعداد بالمياه معني خبراء

 مشتركة عامة لسياسة إطار توفير هو المنطقة بهذه خاصة استراتيجية إعداد من والهدف.  الإقليمية المختصة
 للتنمية العام الإطار ضمن الأورومتوسطيين الشركاء بين التعاون وتحقيق المائية للموارد متكاملة إدارة لتحقيق

 والاقتصادية الاجتماعية الأهداف من العديد تحقيق في المساهمةالى  أيضاً ستراتيجيةلاا هدفوت.  المستدامة
 المياه خدمات ودعم المياه، إدارة وتحسين ،شحيحةال المائية الموارد على الحفاظ ومنها الأجل، الطويلة

 التنمية وتعزيز ،الإيكولوجي النظام على والحفاظ الصحية، الرعايةتحسين و واستدامتها، الصحي والصرف
 تتضمن وثيقة المتوسط الأبيض البحر حوض في المياه استراتيجية تعتبر الإطار، هذا وفي.  المستدامة

(66) water.net/-www.ufmCooperation in the Water Sector, Union for the Mediterranean, available at . 
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 البحر منطقة أجل من الإتحاد بلدان عليها وافقت وحمايتها، المائية الموارد إدارة بشأن وأهدافاً توجيهات
.  اللازمة المعطيات توفير خلال من ،المدني المجتمع هافي بما المعنية الجهات وحظيت بدعم المتوسط، الأبيض
 التكنولوجية الأدوات وتأمين التعاون وتحقيق السياسات، وضع على التحفيز إلى أيضاً ستراتيجيةالا وتهدف
 .الاستقرار وتوطيد السلام بناء في والمساهمة المعارف؛ تبادل وتشجيع ؛اللازمة

 
 فالتكيّو المياه( ب) فعالة؛ بطريقة المياه إدارة( أ: )هي أساسية يعمواض أربعة ستراتيجيةلاا تتناولو 

 تحسين( د) التقليدية؛ غير المائية والموارد المياه استخدام وكفاءة المياه على الطلب إدارة( ج) تغيّر المناخ؛ مع
 .المياه لاستثمارات فيا تمويل

 
 عملية مشاريع وإطلاق تهالمتابع إجراءاتحال اتخاذ  يف إلا تنجح أن تيجيةاالاستر لهذه يمكن ولا 

 على والمساعدة، بلد كل ظروف حسب لفتتخ التي المياه مشاكل معالجة إلى إضافةً ،المياه استدامة على تركز
 .المنطقة اله تتعرض التي المشاكل حل
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 الصكوك القانونية الدولية المعنية بإدارة الموارد المائية المشتركة  -رابعاً
 

 العرفي الدولي القانون  -ألف
 

 المصادر  -1
 
يتطوّر القانون الدولي العرفي نتيجة لسلسلة من الدعاوى التي ترفعها دول ضد دول أخرى والدعاوى  

ا تقدم إحدى الدول على فعل معين، يمكن للدولة التي تقع فعندم.  المضادة التي ترد بها الدول المدّعى عليها
 إجراءات وقد تصعّد الدولة المعترِضة موقفها، فتتخذ.  عليها آثار هذا الفعل أن تقبل به أو أن تعترض عليه

سلوك الدول  النتيجة، فسينشأ مع الوقت نمط عام يصف ومهما كانت.  تصل إلى حد النزاع المسلح
 .وممارساتها

 
دد الخبراء في القانون والسياسة عناصر القانون العرفي الدولي بعد النظر في الممارسات العامة ويح 

 فالأحكام الصادرة عن المحاكم الدولية، والنتائج التي تتوصل إليها.  للدول من مجموعة واسعة من المصادر
ترتقي إلى مستوى قواعد القانون الممارسات التي يمكن أن  عمليات التحكيم من الأدوات التي تساعد في تحديد

تشير أيضاً إلى الممارسات التي يمكن اعتبارها عرفاً  والمعاهدات والصكوك القانونية الدولية.  (67)العرفي
فالقانون العرفي يتضمن .  للدول غير المنضمة إلى تلك الصكوك حتى ودرجة إلزامية هذا العُرف ،دولياً

الصادرة عن  وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والقرارات.  تنفيذصكوكاً قانونية لم تدخل بعد حيز ال
 .(68)يمكن أن تتخذ صفة الموجب القانوني المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى هي أمثلة على قواعد

 
وخلافاً للمفهوم .  القانونية الوطنية مصادر القانون الدولي العرفي المبادئ المستمدة من المنظومة ومن 

واضعو  الادعاء والادعاء المضاد، إنما يستعين بها لا تنتج هذه المبادئ من ممارسات الدول ولا من السائد،
 .الأعراف الدولية الثغرات أو للبت في القضايا التي لم تتطرق إليها بعد السياسات وصانعو القرارات لسدّ

 
المياه السطحية،  تتناول في معظم الحالات كةوالقواعد والقوانين العرفية المتصلة بالمياه الدولية المشتر 

ه القواعد دون غيرها لم يكن والاعتماد على هذ.  وتطبيقها على مجمعات المياه العابرة للحدود هو تطوّر حديث
الطابع  في تنظيم توزيع المياه السطحية أو الجوفية المشتركة بين البلدان المشاطئة، لأنها تفتقر إلى اًمجدي

 .إجراءات عملية محددة، وإلى ترتيبات مؤسسية أو آليات فعالة للتنفيذ تاج إلىالرسمي، وتح
 

 يتدوين القانون الدولي العرف  -2
 
بالرغم من صعوبة تحديد الممارسات العامة التي يمكن إدراجها ضمن قواعد القانون الدولي العرفي،  

مجموعة من المبادئ وإدراجها ضمن القواعد  تشير التجربة إلى أن المصادر المحدّدة سابقاً أدّت إلى تحديد
وتتولّى منظومة الأمم المتحدة عملية .  مجالات شتى على نطاق واسع وتشمل بقبول العرفية، وهي تحظى

هذه القواعد إجماع المجتمع الدولي  وما يسمح بتدوين.  تدوين هذه المبادئ والممارسات ضمن القانون العرفي
 ومن الأمثلة.  القانون العرفي، تبقى أجزاء منه مجرد قواعد عرفية بعد تدوين وحتى.  وعلى تطبيقها عليها

                                                
(67) I. Brownlie, Principles of Public International Law, seventh edition (Oxford University Press, 2008). 

(68) J.W. Dellapenna, “The Customary International Law of Transboundary Fresh Waters”, Int. J. Global 

Environnemental Issues, Vol. 1, Nos. ¾ (2001).                                                                                                                                          
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 فبالرغم من تدوين عدد من أحكامه في مجموعة من الصكوك القانونية الدولية، .  على ذلك قانون البحار
عليها  المصادقة على بعض هذه الصكوك أو لا يزال عدد كبير من أحكامه عرفياً لأن العديد من الدول رفضت

 .جميعها
 
وفي .  الوسائل اللازمة لإنفاذها تتوفر قلّما وحتى عند إدراج بنود معيّنة في القانون الدولي العرفي، 

ترجيح المصالح الوطنية على واجب الالتزام  غياب آليات الإنفاذ الملائمة والموضوعية، يزداد احتمال
لإنفاذ هذه  وفعالة الدولية لا بد من اتخاذ ترتيبات مؤسسيةولزيادة فعالية القواعد العرفية .  بالأعراف الدولية

 .القواعد على أرض الواقع
 
ومن البديهي القول إن القانون الدولي لا يكفي وحده لحل المشاكل المتعلقة بعملية إدارة الموارد المائية  

وللعوامل .  ابطةهذا القطاع من خصوصيات، وجوانب معقّدة ومتر المشتركة وتوزيعها، بما ينطوي عليه
أهمية كبيرة في تحديد وجهة نظر الدول إزاء مواردها المائية المشتركة وموقفها منها،  والسياسية الجغرافية

وقد تتعرض مصالح .  في الدفاع عن وجهة نظرها أو موقفها" السياسي وحتى العسكري" وتحدد بالتالي نفوذها
وفي حين يولّد استنزاف الموارد المائية الشحيحة أصلًا   .دولة معيّنة للخطر فتقرر الدخول في نزاع مسلح

التعاون لتسوية مشاكلها المشتركة،  هذه الموارد إلى إيجاد حلول في إطار تتشارك فيحوافز تدفع البلدان التي 
 .النزاعات بين الدول هو ضرورة لمنع يتّضح أن إنشاء نظام قانوني رسمي

 
 للمياه الدولي القانون  -باء

 
ويحدد النظام .  انون الدولي هو مجموعة القوانين التي ترعى العلاقات بين الدول أو الشعوبالق 

الأساسي لمحكمة العدل الدولية مصادر القانون الدولي، وهي الاتفاقيات والأعراف الدولية، والمبادئ العامة 
كل ركائز القانون الدولي في وتقع الصكوك القانونية التي تش.  للقانون المعترف بها لدى الشعوب المتحضرة

، والصكوك والوثائق غير الملزمة قانوناً "القانون الملزِم"فئتين، الصكوك الملزِمة قانوناً والمعروفة باسم 
وتحدد الفئة الأولى الواجبات القانونية للدول الأطراف وتتخذ عادة شكل ".  القانون غير الملزم"والمعروفة باسم 

تضمّ الإعلانات والتوصيات والبيانات، فتتضمن مبادئ  أما الفئة الثانية، التي.  تفاقياتمواثيق أو معاهدات أو ا
 .بتنفيذها عامة وتوجيهية، وتنص على موجبات أخلاقية لا تلزم الدول

 
إقراراً بواجب احترام أحكامه، ويصبح هذا  وإذا ما صادقت الدول على صكٍ ملزم، فيكون تصديقها 

وللصكوك تأثير غير مباشر على الدول .  يه أو قبلت به أو انضمت إليهتي صادقت علالصك ملزماً للدول ال
 وذلك لأنّ أحكام هذه الصكوك الملزِمة هي مصدر من مصادر غير الأطراف، مع أنها غير ملزمة بتنفيذها،

نونية على قا لا تفرض موجبات" القانون غير الملزم"وبما أنّ صكوك .  القانون في النظام القضائي الدولي
غير أنّ مجموعة كبيرة من هذه الصكوك تكتسب قيمة .  الدول، فهي ليست ملزِمة لها بموجب القانون الدولي

 .في صياغة الصكوك الملزِمة معنوية وسياسية كبيرة، وتعتبر مادة أساسية
 
وهي تؤمّن  وتقدَر المساحة التي تغطيها أحواض الأنهار الدولية بنصف مساحة يابسة الأرض تقريباً، 

في المائة تقريباً من مجموع سكان  06المياه العذبة في العالم، ويعيش حولها  في المائة من مخزون 06
 التقدم أُحرز معظم نجحت الجهود الدولية والإقليمية في توثيق التعاون بين الدول المشاطئة، وبينما.  (69)العالم

بر من الصكوك القانونية الكثيرة المعنية بالمياه المشتركة ويهدف العدد الأك.  في التعاون على صعيد الأحواض

                                                
(69) M. Giordano and A. Wolf, “The World’s International Freshwater Agreements”, in Atlas of International 

Freshwater Agreements (UNEP, 2002).                                                                                                                                                       
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ومع ازدياد .  إلى توضيح القواعد والحقوق والواجبات المتصلة باستخدام الأنهار الدولية لأغراض الملاحة
ة الطلب على المياه العذبة وتفاقم الحاجة إلى سحب المياه واستعمالها، ازداد الاهتمام باستخدام الأنهار الدولي

ونظراً إلى أهمية المياه .  لأغراض غير ملاحية، مما أدى إلى وضع عدد من الصكوك القانونية غير الملزمة
الجوفية في تلبية الحاجة المتزايدة إلى المياه، وضِع عدد من الصكوك القانونية الهادفة إلى تنظيم استخدام 

بين الصكوك القانونية التي وضِعت خلال السنوات  ومن.  (70)العابرة للحدود وتوزيعهاالجوفية الأنظمة المائية 
الستين الماضية، تشكل تلك التي أعدتها رابطة القانون الدولي الأساس في تحديد الاتجاه الحالي لإدارة الموارد 

 .(71)المائية المشتركة
 
ومع أن   .ومن هذه الصكوك، تشكل قواعد هلسنكي أول وثيقة شاملة تُعنى باستخدامات الأنهار الدولية 

ولسدّ الثغرة .  (72)هذه القواعد غير ملزمة، كانت الأساس الذي انطلقت منه عملية إعداد اتفاقية المجاري المائية
قواعد "في هذه القواعد، وضعت رابطة القانون الدولي " المحصورة"الناتجة من عدم تناول المياه الجوفية 

م التي ترعى الأنهار الدولية بحيث تنطبق على أنظمة لتكملة قواعد هلسنكي، ولتوسيع نطاق الأحكا" سيول
والجهود التي بذلتها الرابطة من أجل إعداد إرشادات قانونية .  (73)العابرة للحدود" المحصورة"المياه الجوفية 

شاملة تراعي الخصائص المادية للمياه المشتركة وتعالج مسائل جديدة لم تتناولها أية وثائق من قبل أدّت إلى 
وقواعد برلين هي نهج شامل يجمع بين القواعد التقليدية المتعلقة .  2660قواعد برلين واعتمادها في عام  وضع

بالمياه المشتركة وأخرى مستمدة من قانون البيئة الدولي العرفي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتنطبق على 
 .المياه السطحية والجوفية الوطنية والدولية على السواء

 
وفي مجال الموارد .  يقع الحيّز الأكبر من مسؤولية تدوين القانون الدولي على منظومة الأمم المتحدةو 

المائية المشتركة، وضعت الأمم المتحدة صكين قانونيين دوليَين هما اتفاقية المجاري المائية وقانون طبقات 
مة اعتمدت اتفاقية المجاري المائية في عام وبالرغم من أنّ الجمعية العا.  (74)المياه الجوفية العابرة للحدود

، فهي لم تدخل حيز التنفيذ إذ لم يصادق عليها بعد العدد المطلوب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، 1991
وفيما يتصل بالمياه الجوفية المشتركة، اتخذت الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين المنعقدة .  دولة 53أي 

.  مواد قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود مسودةبشأن  05/120القرار  2662ديسمبر /الأول في كانون
المواد، وكانت موضوع بحث في الدورة السادسة والستين للجمعية  لمسودةولم يحدَد بعد الشكل القانوني النهائي 

حتى اليوم، فإجماع الدول الأعضاء على وبالرغم من أنّ هذين الصكين ليسا ملزمين .  2611العامة في عام 
كما أدّت النقاشات المطوّلة التي خاضتها الدول قبل .  وضعهما أكسبهما مكانة سياسية وقانونية لا يمكن تجاهلها

الاتفاق على مضمونهما إلى إدراج عدد من ممارسات هذه الدول في أحكامهما، فارتقى عدد من مبادئهما 
 .الدولي مستوى العرف الرئيسية إلى

 
وتركّز الأقسام التالية على توجّهات الصكوك القانونية الرئيسية الثلاثة التي تشكّل ركائز القانون الدولي  

وعلى .  للمياه، وهي قواعد هلسنكي، واتفاقية المجاري المائية، وقانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود
الدولية المتصلة بالتعاون في مجال المياه المشتركة وإدارتها وتوزيعها  المنطقة العربية أن تلمّ بالمفاهيم الرئيسية

                                                
 .مشروع معاهدة بيلاجيو وقواعد سيول" القانون غير الملزم"من صكوك  (70)

هي منظمة دولية غير حكومية هدفها دراسة القانون الدولي العام  1215رابطة القانون الدولي التي أنشئت في عام  (71)

 .ام الدوليين للقانون الدوليوالخاص وتوضيحه وتطويره، وتعزيز الفهم والاحتر

(72) www.internationalwaterlaw.org/documents/intldocs/. 

 .في هذا السياق المياه غير المتجددة أو المياه الجوفية القديمة" المحصورة"المقصود بالمياه  (73)

(74) C. Yamada, “First Report on Shared Natural Resources” (International Law Commission, 2003). 
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كي تتمكّن من تحديد الخطوات القانونية اللازمة لضمان حصولها على حصة عادلة من المياه التي تتشاركها مع 
 .مناطق أخرى

 
 نطاق الصكوك القانونية المعنية بالموارد المائية المشتركة  -1

 
المادة الأولى من الصكوك القانونية المعنية بالمجاري المائية الدولية وطبقات المياه  غالباً ما تحدد 

وقد تطوّر هذا النطاق على مر السنوات، إذ كان يقتصر .  الجوفية العابرة للحدود نطاق تطبيق هذه الصكوك
ابير حمايتها والحفاظ ، ثم بات يتضمن تد(1900المادة الأولى من قواعد هلسنكي لعام )على استخدام المياه 

، واتسع بعد ذلك ليشمل أنشطة أخرى يمكن أن يكون لها (من اتفاقية المجاري المائية 1المادة )عليها وإدارتها 
وترافق هذا التحول مع (.  2662من قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود لعام  1المادة )أثر على المياه 

تكاملة للموارد المائية التي تراعي في استخدام الموارد المائية الظروفَ تطور مفهوم ومبادئ الإدارة الم
ويمكن اعتبار هذا التطور مؤشراً على أن الصكوك القانونية .  الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية

التنمية الاجتماعية  الدولية والإقليمية والثنائية المستقبلية ستتناول قضايا المياه باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من
 .والاقتصادية المستدامة

 
وفي هذا التقرير، يحدّد نطاق الصكوك الدولية المذكورة أو مجال تطبيقها، بحيث يشمل نوع الموارد  

المائية، وصلتها القانونية بالاتفاقيات المبرمة سواء أكان ذلك على المستوى الثنائي أم المتعدد الأطراف أم على 
وتبيّن الصكوك الثلاثة المذكورة تحولًا واضحاً يتمثل في إدراج المياه الجوفية غير المتجددة .  مستوى الحوض

وغير المتصلة بالأنهار الدولية في تلك الصكوك، بالرغم من التركيز تاريخياً على موارد المياه السطحية 
 قواعد هلسنكي المياه الجوفية ل لا تتناووفي حين .  والمياه الجوفية المتصلة بها مباشرة( الأنهار الدولية)

قواعد سيول أن طبقات المياه الجوفية غير المتجددة والمشتركة تعتبر إلا إذا كانت متصلة بالمياه السطحية، 
تنطبق للأحكام نفسها التي بالتالي التي هي بمثابة مجرى دولي بموجب أحكام قواعد هلسنكي، وأنها تخضع 

 .(75)الأنهار الدولية على
 
على الأنهار الدولية ( 1991-1916)التركيز في إطار عملية وضع اتفاقية المجاري المائية  وجرى 

ونظراً لأهمية المياه الجوفية غير المتجددة في المحافظة على الحياة .  والمياه الجوفية المتجددة المتصلة بها
قراراً  1990المتحدة في عام والصحة وسلامة النظم الإيكولوجية، اعتمدت لجنة القانون الدولي في الأمم 

وأحالت .  جبه بتطبيق أحكام اتفاقية المجاري المائية على المياه الجوفية المحصورة العابرة للحدودوأوصت بم
اللجنة قرارها إلى الجمعية العامة في إطار تقريرها حول قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض 

غير أن نص الاتفاقية لم يأخذ توصية (.  1991الجمعية العامة كاتفاقية في عام  الذي اعتمدته)غير الملاحية 
اللجنة في الاعتبار، لضيق الوقت على الأرجح، إذ كان ذلك سيستدعي إعادة العديد من القضايا المحسومة إلى 

إطالة فترة الإعداد وبالتالي  ،ضمن مواضيع الاتفاقية" المحصورة"دائرة النقاش نتيجة لإدراج المياه الجوفية 
وإقرار اللجنة بضرورة اعتماد نهج شامل في إدارة الموارد المائية .  عاماً 21للاتفاقية الممتدة أصلًا منذ 

المشتركة يغطي الاستخدام المشترك لموارد المياه السطحية والجوفية هو دليل على التطوّر الملموس في إدارة 
 .(76)المياه

                                                
 لتكون  1920اعتمدت رابطة القانون الدولي قواعد سيول في مؤتمرها الثاني والستين الذي عقد في سيول في عام  (75)

: النص الكامل لقواعد سيول متاح عبر الرابط . 1900بمثابة ملحق لقواعد هلسنكي التي اعتمدتها الرابطة في عام 

www.internationalwaterlaw.org/documents/intldocs/seoul_rules.html. 

(76) International Law Commission (ILC), Yearbook of the International Law Commission, vol. 2 (1994), part 2,  
available at .http://untreaty.un.org/ilc/publications/yearbooks/Ybkvolumes(e)/ILC_1994_v2_p2_e.pdf                                                    

http://www.internationalwaterlaw.org/documents/intldocs/seoul_rules.html
http://untreaty.un.org/ilc/publications/yearbooks/Ybkvolumes(e)/ILC_1994_v2_p2_e.pdf.
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الغاز والنفط والمياه )القانون الدولي المعني باستخدام الموارد الطبيعية  لسنّ وفي إطار الجهود المبذولة 
قررت الجمعية  ،من اتفاقية المجاري المائية" المحصورة"الجوفية  ، لا سيما في ظل استثناء المياه(الجوفية

تقرر  (77)غاز والنفطنظراً إلى حساسية قضيتي الو.  العامة إعداد صك قانوني حول الموارد الطبيعية المشتركة
مواد قانون طبقات المياه الجوفية  وبما أن مسودة.  حصر موضوع الصك القانوني بالمياه الجوفية المشتركة

فإنها تتقاطع مع  غير المتجددة وأيضاً المياه الجوفية المتجددة" المحصورة"العابرة للحدود تتناول المياه الجوفية 
يرى بعض الباحثين أن هذا التداخل قد يؤدي إلى تضارب في نهج إدارة و.  مواد اتفاقية المجاري المائية

الموارد المائية، لا سيما وأنّ قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود يعتبر أنّ موارد المياه الجوفية تشمل 
 .(78)الصخور الجيولوجية والمياه التي تختزنها

 
قواعد هلسنكي واتفاقية المجاري المائية المتمثلة في ية تأثير الصكوك القانونية الدولوبالنظر إلى  

على الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف المبرمة على مستوى وقانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود 
شير فبينما ت.  إلى حدّ بعيد لجهة شكلها ونوع الموارد المائية التي تتناولهاهذه الصكوك الثلاثة تختلف  ،الحوض

 قواعد هلسنكي، وهي صك قانوني غير ملزم، إلى أنها لا تحل محل أي صك آخر كالاتفاقات أو الاتفاقيات 
، تحدد اتفاقية المجاري المائية، وهي صك قانوني ملزم، حقوق الدول الأطراف (1المادة )أو الأعراف الملزِمة 

وتلمّح أيضاً إلى ضرورة مواءمة الاتفاقات القائمة  وواجباتها في اتفاقات المجاري المائية الحالية والمستقبلية،
أمّا قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود، فلا يشير إلى الاتفاقات المبرمة (.  0و 5المادتان )مع مبادئها 

خلافاً الأخرى، ربّما لأنّه يعتبر أنّ المياه الجوفية العابرة للحدود ليست مذكورة في عدد كبير من الاتفاقيات، 
طبقات من المياه الجوفية أن تنشئ آليات  تتضمّنويشجع هذا القانون الدول التي .  للمياه السطحية المشتركة

 وأن تبرم اتفاقات ثنائية أو إقليمية، أو أن تتفق فيما بينها على ترتيبات معينة ( 1المادة )تعاون مشتركة 
 (.9المادة )
 

 مشتركةمفاهيم إدارة الموارد المائية ال  -2
 
لا تشير الصكوك القانونية الدولية صراحة إلى المفاهيم التي يجب اعتمادها في إدارة الموارد المائية  

المشتركة، غير أنها تشير إلى الحدود الهيدرولوجية للموارد المائية وصلتها بالموارد الأخرى، وهي خصائص 
الاختلاف بين قواعد هلسنكي واتفاقية المجاري  ويشكّل.  تؤثر بشكل غير مباشر على نمط إدارة هذه الموارد

المائية في تعريف الحدود الهيدرولوجية للمورد المائي مثالًا على تأثير هذه الحدود على المفهوم المعتمد 
ففي حين تستخدم قواعد هلسنكي حوض المجرى كأداة لتبيان حدود الموارد المائية وتتناول بالتالي .  لإدارتها

لرسم الحدود " المجرى المائي"الموجودة ضمن حدوده المادية، تستند اتفاقية المجاري المائية إلى جميع الموارد 
 .(79)الهيدرولوجية للموارد، وبالتالي لا تنطبق أحكامها إلّا على المياه الموجودة ضمن المجرى المائي وروافده

 
فالتعريف الذي تعتمده .  ناتهاويؤدي الخلاف حول الحدود المائية لهذه الموارد إلى خلاف حول مكوّ 

قواعد هلسنكي مثلًا لحوض الصرف يشمل، بالإضافة إلى المياه المتدفقة في روافد النهر الدولي ومجراه 

                                                
(77) C. Yamada, “Second Report on Shared Natural Resources: Transboundary Groundwaters”, which was presented to 

the fifty-sixth session of the International Law Commission (Geneva, 3 May-4 June and 5 July-6 August 2004) and is available at 

.                                                                                                     http://untreaty.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_539_add1.pdf 

(78) S. McCaffrey, “Current Developments: The International Law Commission Adopts Draft Articles on 

Transboundary Aquifers”, The American Journal of International Law, vol. 103, No. 2 (2009), p. 272.                                                   

ية تمتد على دولتين أو أكثر وحدودها هي نفسها حدود تعرّف قواعد هلسنكي حوض الصرف الدولي بأنه منطقة جغراف (79)
 .الأنظمة المائية

http://untreaty.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_539_add1.pdf
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ولأغراض  ،الحدائقو والغاباتالرئيسي، رطوبةَ التربة المستخدَمة بشكل مباشر لأغراض الزراعة البعلية 
د لترسيم الحدود الهيدرولوجية للموارد المائية المشتركة له أثر مباشر وهذا البعد الشامل المعتمَ.  أخرى مفيدة

كأحد " حوض الصرف"واختيار .  على إدارة هذه الموارد وتوزيع مياهها والمكاسب الناتجة من استخدامها
موارد المائية المعايير في إدارة الموارد المائية يتماشى مع التوجه الدولي السائد نحو تشجيع الإدارة المتكاملة لل

ويمكن التوصل نتيجةً لذلك إلى خلاصة منطقية .  وأخذ جميع المياه المتوفرة ضمن حدود الحوض في الاعتبار
واعتماد مصطلح .  مفادها أن ترسيم الحدود الهيدرولوجية للموارد المشتركة له تأثير مباشر على طريقة إدارتها

مع مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية ويزيد من كمية لترسيم حدود هذه الموارد يتوافق " حوض الصرف"
لبلدان المشاطئة الأكثر جفافاً الواقعة لالمياه المتوفرة في الحوض، مما قد يزيد بالتالي من كميات المياه المتوفرة 

نّ هذه وتختلف الحدود المادية لحوض الصرف باختلاف نوع الموارد المائية، أي أ.  المجرى في مناطق أسفل
ولذلك، لا بدّ من أخذ التعاريف المختلفة لحوض .  الحدود تختلف حسبما إذا كانت المياه جوفية أو سطحية

 .الصرف في الاعتبار في عملية الإدارة المشتركة لموارد المياه السطحية والجوفية المشتركة
 

 مبادئ الصكوك القانونية الدولية  -5
 
 ضيالسيادة المطلقة ووحدة الأرا (أ)
 
تحدد البلدان المشاطئة موقفها من مختلف المبادئ التي تنص عليها الصكوك القانونية الدولية على  

فالبلدان الواقعة عند منبع الموارد المائية المشتركة تؤيد عادةً مبدأ السيادة الذي .  أساس موقعها الجغرافي
هذا المبدأ ينسجم مع ميثاق الأمم المتحدة،  ومع أنّ.  (80)يعطيها هامشاً أكبر من السيطرة على هذه الموارد

فالموارد المائية متحركة بعكس الحدود البرية الثابتة، وتوزَع منافعها عبر الحدود، ولذلك فالسيادة عليها تبقى 
المجرى إدراج مبدأ السيادة في الصكوك  في أسفلومن الطبيعي أن تعارض الدول الواقعة .  محدودة
د على الوحدة المطلقة للأراضي باعتبارها المبدأ الأساسي في توزيع المياه بين البلدان وأن تشدّ (81)القانونية

ين، أي السيادة المطلقة للأراضي والوحدة المطلقة للأراضي، تصلّب في المواقف أوفي كلا المبد.  (82)المشاطئة
ي ودون اعتمادهما ضمن دون تأييدهما من المجتمع القانوني الدول وهامش ضيق للتسوية، الأمر الذي حال

ويفتقر هذان المبدآن إلى الإنصاف في توزيع المياه، وينحاز كل منهما لدول واقعة إما عند .  ممارسات الدول
أما المبدأ الذي يجب أن يقبله الطرفان فهو مبدأ الاستخدام العادل .  المصبمنبع الموارد المائية وإما باتجاه 
كة، الذي يجمع عناصر من المبدأين ويرتكز على تقييمٍ للمصالح المشتركة والمعقول للموارد المائية المشتر

 .(83)والمتضاربة لجميع الدول التي تتشارك هذه الموارد
 
فبينما لا تأتي قواعد هلسنكي على ذكر السيادة، .  وموقف الصكوك القانونية من قضية السيادة ملتبس 

لقائمة على السيادة ووحدة الأراضي وأيضاً على المكاسب تركّز اتفاقية المجاري المائية على المساواة ا

                                                
(80) S. Salman, “The United Nations Watercourse Convention Ten Years Later: Why has its Entry Into Force Proven 

Difficult?”, Water International, vol. 32, No. 1 (2007), pp. 1-15.                                                                                                               

(81) S. McCaffrey, op. cit. 

يعطي مبدأ الوحدة المطلقة للأراضي الدول المشاطئة الواقعة باتجاه المجرى الحق في الانتفاع من الدفق المستمر أو  (82)
ياهه من دول مشاطئة عليا، ويسمح لهذه الدول العليا باستغلال مياه النهر شرط عدم إلحاق الضرر بمصالح الدول الطبيعي لنهر تنساب م

والدول المشاطئة الواقعة في الجهة السفلى للنهر تمنع الدول المشاطئة الواقعة في الجهة العليا من الانتفاع .  المشاطئة الواقعة في الجهة السفلى
 .حقوقها فيهامن المياه وتحتكر 

(83) G. Eckstein, “Application of International Water Law to Transboundary Groundwater Resources and the Slovak-

Hungarian Dispute Over Gabcikovo-Nagymaros”, Suffolk Transnational Law Review, vol. 19 (1995), p. 67.                                          



-04 -

 

أما قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود، .  المشتركة وحسن النية كركائز للتعاون بين البلدان المشاطئة
قانون وأحكام الالقانون مواد مسودة ومع أنه يعتبر أنّ هذه السيادة تخضع ل.  مستقل توجيهيٍ مبدأكالسيادة  ىفير

دراج السيادة كمبدأ قائم بذاته في الصكوك الدولية قد يعني التشكيك في مفهوم السيادة المحدودة ن إالدولي، فإ
 .(84)المقبول على نطاق واسع، وهذا ما يعتبره بعض خبراء القانون الدولي تراجعاً في المواقف

 
 الاستخدام العادل والمعقول (ب)
 
وزيع الموارد المائية المشتركة بين البلدان المشاطئة نهج يستند إلى مبدأ من النُهج المرنة المقترحة لت 
وفي غياب تعريف واضح .  للمياه ويرتكز على مفهومي التسوية والإنصاف" الاستخدام العادل والمعقول"

الإنصاف  فقد تعتبر دولة واقعة عند المنبع مثلًا أنه من.  للإنصاف، تعتمد بلدان كثيرة تعريفاً يخدم أهدافها
على هذه الخطوة لأنها غير منصفة بالنسبة  المصبتغيير مجرى المياه، في حين تعترض الدول الواقعة باتجاه 

وخلافاً للمبادئ الأخرى، على غرار السيادة المطلقة .  والتوزيع العادل لا يعني المساواة في الحصص.  هايلإ
والمعقول هو مبدأ فضفاض هدفه إحلال التوازن بين عوامل والوحدة المطلقة للأراضي، فمبدأ الاستخدام العادل 

مختلفة ومتضاربة أحياناً مثل عدد السكان المستفيدين من المياه واستخدامها عبر التاريخ والتوقعات بشأنها 
ومما يزيد من صعوبة هذه العملية أنّ عوامل كثيرة تتغير مع مرور الوقت، .  وكفاءة استخدامها وآثارها البيئية

تغيّر المناخ، والاحتياجات المتغيرة نتيجة لنمو السكان وتغيّر  بسبب تأثيراتالموارد احتمال تناقص ثل م
 .الظروف الاجتماعية والاقتصادية في أحد البلدان المشاطئة أو جميعها

 
نتفاع وفقاً لمبدأ الاستخدام العادل والمعقول للموارد المائية المشتركة، لكل دولة مشاطِئة الحق في الاو 

 تخصيصومع أنّ هذا المبدأ هو الأكثر قبولًا وانتشاراً في مجال .  من حصة معقولة وعادلة من هذه الموارد
وقد وضعت .  حقوق مختلف البلدان المشاطئة" لقياس"الموارد المائية المشتركة، فهو لا يحدّد أي منهج عملي 

دت اتفاقية المجاري المائية وقانون طبقات المياه لتسهيل عملية التوزيع، واعتم" عاملًا" 11قواعد هلسنكي 
ويبدو أن قائمة العوامل التي تحدّد توزيع الموارد المائية قد تطورت .  الجوفية العابرة للحدود نهجاً مماثلًا

.  جميع الدول المشاطئة في الاعتبار مخاوفوأصبحت أكثر تفصيلًا نتيجةً لعملية بناء التوافق التي حتّمت أخذ 
د تجميع هذه العوامل والرجوع إليها لتحديد حصة كل من البلدان المشاطئة من كمية المياه المتوفرة، تنتفي وعن

جدوى النقاش الجاري حول ما إذا كان أيّ من المبدأين الرئيسيين يتفوق على الآخر، وهما مبدأ الاستخدام 
 .العادل والمعقول ومبدأ الحد الأدنى من الضرر

 
 يععوامل التوز (ج)
 
تشير عوامل التوزيع المذكورة في الصكوك القانونية الرئيسية الثلاثة إلى أنّ عملية توزيع الموارد  

البلد في الحصول على نسبة محددة من الموارد المائية " حق"التوجه الأول هو .  المائية المشتركة تتبع توّجهين
وهذا التوجه .  لوجية والمناخية لهذه المواردالمشتركة، وذلك حسب الخصائص الطبيعية والجغرافية والهيدرو

واضح في قواعد هلسنكي وقانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود والتي تتضمن العوامل المذكورة فيها 
ع المياه، أو في كمية المياه، أو في إعادة ملء يمنطقة تجمساحة مستوى إسهام كل من البلدان المشاطئة في 

والتوجه الثاني يركز على احتياجات البلدان المشاطئة، وينطلق من .  المشتركة الجوفية ئيةالطبقة الماتغذية 

                                                
(84) See S. McCaffrey, “Sovereignty and Cooperative Management of Shared Water Resources in a Time of Shrinking 

Availability: The Role of International Law” (2010), which was presented at the International Conference on Transboundary 

Aquifers: Challenges and New Directions (ISARM 2010) (Paris, 6-8 December 2010); and O. McIntyre, “Fragmentation in 

International Water Resources Law: Reconciling the International Law Commission’s 2008 Draft Articles on Transboundary 

Aquifers with the 1997 UN Watercourses Convention” (2010) , which was also presented at ISARM 2010.                                            
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العوامل المتعلقة بالسكان، والاستخدامات الحالية والمحتملة للمياه، والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية، 
إحلال هو لعوامل المرتبطة بهما والهدف من هذين التوجهين وا.  وتوفر موارد بديلة، وتعزيز الاستخدام الفعال

وفي حين توضح .  التوازن بين مفهومي حقوق البلدان المشاطئة واحتياجاتها من أجل الاستجابة لمطالبها جميعاً
بشكل مفصّل، تجمع " الطبيعية أو القائمة على الحقوق"قائمة العوامل المذكورة في قواعد هلسنكي العوامل 

وقد .  ون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود هذه العوامل في بيان أو بيانين عاميناتفاقية المجاري المائية وقان
 .البلدان وليس لحقوقها لاحتياجاتيدلّ ذلك على إعطاء الأولوية 

 
وإسقاط بندين متعلقين بالحقوق، هما التعويض والاستخدام السابق، من قائمتي العوامل المذكورة في  

ة وقانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود، مع أنهما يردان في قواعد هلسنكي يشير اتفاقية المجاري المائي
وتحوّل الاهتمام من الحقوق إلى الاحتياجات يتماشى مع النهج .  إلى إعطاء الاحتياجات المزيد من الأهمية

لدان فيها حسب احتياجاتها النظري السائد الذي يفضّل توزيع المكاسب الناتجة من المياه وليس توزيع حقوق الب
 .(85)القائمة والمحتملة

 
" الطبيعة"فعاملا .  أساساً لإدارة توزيع المياه يزيد هذه العملية تعقيداً العديدةواعتماد هذه العوامل  
كذلك، يصعب .  يتغيران مع مرور الوقت، وعوامل الجغرافيا والهيدرولوجيا تتأثر بتغيّر المناخ" الاحتياجات"و

عوامل ذات الصلة بالسكان وبالاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للبلد، بفعل المتغيرات الكثيرة التي توقع ال
التوزيع لأن  والعامل الزمني يزيد من صعوبة عملية.  تؤثّر على التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فيه

بعد فترة من الزمن، لا سيما إذا طرأت تغيّرات  ما يعتبر معقولًا ومنصفاً اليوم قد يصبح أقل منطقاً وإنصافاً
عملية  مراجعةوهذه التحولات تحتّم ضرورة .  اجتماعية واقتصادية على أحد البلدان المشاطئة أو عليها جميعها

 .التوزيع باستمرار، وهو أمر قد لا يكون ممكناً نتيجة لعدم توفر الإرادة السياسية
 
 أولويات الاستخدام (د)
 
د الأولويات في استخدام المياه على المستوى الوطني في ضوء العديد من التقاليد والأعراف والقيم تُحدَ 

ففي النظام الإسلامي لتوزيع المياه على سبيل .  الاجتماعية، سواء أكان ذلك بشكل رسمي أم غير رسمي
قبل الاستخدامات الأخرى  المثال، تعطى الأولوية لاستخدام المياه لأغراض الشرب والاستخدامات المنزلية

لكن الوضع يتغير عندما تكون المياه مشتركة بين بلدان مشاطئة، إذ تختلف نظم أولويات .  (86)كالري مثلًا
واعتماد نظام عالمي موحّد لتحديد الأولويات يؤثر بشكل غير .  استخدام المياه بين هذه البلدان أو حتى تتعارض

 . يراعي الاحتياجات المختلفة للبلدان من المياه واستخداماتها المختلفةمباشر على عملية التوزيع، إذ قد لا
 
في قواعد هلسنكي، اللتين تعتبران أنّ جميع  1و 0وقد يكون هذا هو المسوّغ لإدراج المادتين  

مياه ومع أنّ اتفاقية المجاري المائية وقانون طبقات ال.  (87)استخدامات المياه، الحالية والمستقبلية، متساوية
الجوفية العابرة للحدود يشيران، شأنهما شأن قواعد هلسنكي، إلى المساواة بين مختلف استخدامات المجاري 

للإنسان التي ينبغي إيلاؤها اهتماماً " الاحتياجات الأساسية"الدولية، فاتفاقية المجاري المائية تكرّس أيضاً مفهوم 

                                                
(85) C. Sadoff et al., Share: Managing Water across Boundaries (International Union for Conservation of Nature and 

Natural Resources (IUCN), 2008).                                                                                                                                                               

(86) N. Faruqui et al, op. cit.; and O. al-Jayyousi, “Greywater use: Islamic perspectives” in S. Mcllwaine and  
M. Redwood, Greywater Use in the Middle East: Technical, Social, Economic and Policy Issues (Practical Action 

Publishing/CSBE/IDRC, 2010).                                                                                                                                                                   

 .htmlwww.internationalwaterlaw.org/documents/intldocs/helsinki_rules.قواعد هلسنكي متاحة على الموقع الإلكتروني  (87)

http://www.internationalwaterlaw.org/documents/intldocs/helsinki_rules.html
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وتشير الوثائق التفسيرية المرفقة .  ية كلّ من عوامل التوزيعأو خلال تحديد أهم/خاصاً عند تسوية النزاعات و
بهذه الاتفاقية إلى أن الاحتياجات الحيوية للإنسان لا تنحصر بمياه الشرب، بل تتضمن أيضاً المياه اللازمة 

تأثير على ويمكن للبلدان التي تعاني من ندرة المياه أن تستخدم هذا التفسير لل.  (88)لإنتاج الغذاء منعاً للمجاعة
وعلى المستوى العالمي، أعطت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأولوية لاستخدام المياه .  (89)عملية التوزيع

وأكّدت فيه أنّ الحق في مياه الشرب السليمة  4444يوليو /في قرارها الذي اتخذته في تموزلأغراض الشرب 
 .(90)والنظيفة هو حق من حقوق الإنسان

 
 ذي شأنعدم التسبب بضرر ب الالتزام (ه)
 
من المبادئ العامة للقانون الدولي، وترتكز عليه الالتزام بعدم التسبب بضرر ذي شأن يُعتبر مبدأ  

ويلزم القانون الدولي العرفي الدول بعدم .  مجموعة من المعاهدات والإعلانات والصكوك القانونية الدولية
ولتحديد مدى إلحاق .  م بأعمال تتعارض مع حقوق دول أخرىاستخدام أراضيها أو السماح باستخدامها للقيا

" كبير"هذا الضرر أو الخسائر الناتجة منه  دولة ما، حالياً أو مستقبلًا، الضرر بدولة أخرى، يجب التأكد من أنّ
 " كبيراً"أو " جسيماً"ويُعتبر هذا الضرر .  ، قبل اللجوء إلى القانون الدولي للمياه"ذو شأن"أو  "جسيم"أو 

وفي إطار إدارة الموارد .  (91)إذ ما أثّر على الصحة العامة في دولة أخرى أو على إنتاجها الاقتصادي أو بيئتها
ومع ذلك، فقد يؤدي أيضاً الاستغلال المفرط .  المائية، يُقصد بالضرر عادةً الضرر الذي يلحق بنوعية المياه

ك إلى إلحاق ضرر جسيم بأراضي دولة أخرى، الأمر الذي للموارد المائية المشتركة أو تحويل مياه نهر مشتر
 .يشكل انتهاكاً واضحاً لجوهر مبدأ الحد الأدنى من الضرر وللقانون الدولي

 
علاقة مثيرة للجدل، إذ يمكن الاستناد " ذو شأن"وبين مبدأ الاستخدام العادل والمعقول ومبدأ الضرر  

وفي حين يتناول الصكان القانونيان .  م المياه وعملية توزيعهاإلى أي من هذين المبدأين لتحديد نمط استخدا
عدم الصادران عن الأمم المتحدة بشأن المجاري المائية الدولية وطبقات المياه الجوفية العابرة للحدود مبدأ 

التي باعتباره مبدأ مستقلًا، تشير قواعد هلسنكي إلى هذا المبدأ باعتباره أحد العوامل التسبب بضرر ذي شأن 
 المصبانتصاراً بالنسبة إلى البلدان الواقعة باتجاه إدراج هذا المبدأ وقد شكّل .  تحدّد الاستخدام العادل والمعقول

أما مندوبو البلدان الواقعة عند المنبع، فلم يعتبروا ذلك هزيمة .  خلال المفاوضات حول اتفاقية المجاري المائية
 لذلك؛ وأن كلمة " جميع التدابير المناسبة"الضرر يقتضي اتخاذ  لهم، بما أنّ النص يشير إلى أن تحديد

قد تعني ضرراً يمكن تحمله؛ وأن النزاعات لا تسوى من خلال تطبيق قاعدة الضرر، بل عن طريق " ذو شأن"
.  تطبيق مجموعة من المواد الأخرى المتصلة بالاستخدام العادل والمقبول للمياه بالإضافة إلى هذه القاعدة

 .(92)تبر التوصل إلى حلّ وسط يقضي بإدراج كلا المبدأين في اتفاقية المجاري المائية انتصاراً للطرفينويع
 
في حال أمكن تحديد " )جسيماً ضرراً"أو " ضرراً ذا شأن"ولتحديد ما إذا كان الأذى أو الخسارة يشكل  

فمن دون أسس ومعايير .  عتبار، يجب أخذ خصوصيات الحالة في الا(آثار الضرر من خلال الأذى والخسارة

                                                
" الاتفاقية المتعلقة بقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية"الجمعية العامة للأمم المتحدة،  (88)

(1991.) 

(89) S. McCaffrey, “International Water Law for the 21st Century: Contribution of the U.N. Convention”, Journal of 

Contemporary Water Research and Education, No. 118 (2001).                                                                                                                 

 .(A/RES/64/292)" حق الإنسان في الحصول على المياه والصرف الصحي"الجمعية العامة للأمم المتحدة  (90)

(91) G. Eckstein, op. cit. 

(92) S. McCaffrey, op. cit. 
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واقترح تحديد   .واضحة، يصبح مفهوم الضرر نسبياً وخاضعاً لتفسيرات متناقضة، مما قد يؤدي إلى نزاعات
.  حجم الضرر بناءً على الأذى أو الخسارة المادية التي تقع على الصحة العامة للبشر أو الاقتصاد أو البيئة

 .أو الخسارة قد يسهّل عملية التعويض عن الضرر الذي وقع وتحديد القيمة المالية لهذا الأذى
 
 التعاون (و)
 
ومع أنّ .  وجود موارد مائية مشتركة بين بلدين أو أكثر يولّد تلقائياً حاجة إلى التعاون بين هذه البلدان 

ت قد عدم نجاح هذا التعاون لا يؤدي بالضرورة إلى وقوع نزاعات، فاحتمال وقوع أعمال عدائية ونزاعا
وقد أبرمت .  (93)يتعزّز نتيجة لعوامل إضافية، منها مستوى ندرة المياه، ومستوى الاعتماد على هذه الموارد

مجموعة من الدول المشاطئة التي تتشارك مجارٍ مائية دولية اتفاقات ثنائية رسمية وغير رسمية لتحديد حقوق 
ية المشتركة، مما دفع الخبراء إلى اعتبار المياه وواجبات كل منها، وتعاونت بهدف إدارة هذه الموارد المائ

 .(94)المشتركة مادة للتعاون وليس سبباً للنزاع
 
ومع أنّ عدداً كبيراً من هذه الاتفاقيات يركّز على قضايا محدّدة، منها توزيع المياه وحماية نوعيتها،  

والاتجاه النظري اليوم هو .  لأحواضفهي بمعظمها غير شاملة ولا يمكن استخدامها كأساس للإدارة المتكاملة ل
ويستند هذا الاتجاه .  إبرام اتفاقات متكاملة أكثر شمولًا بين جميع البلدان المشاطئة التي تتشارك حوضاً معيناً

إلى مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية ويركّز على التعاون باعتباره السمة الأساسية لعملية التحوّل من 
، وعلى الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد، وعلى حماية البيئة والحفاظ المكاسبق إلى توزيع توزيع الحقو

والانتقال من التواصل والتنسيق إلى مستويات أعلى من التعاون كالتكامل والإدارة المشتركة .  (95)عليها
 .بينها المستوى المطلوب من الثقةيستدعي تذليل العديد من العقبات، لا سيما بين البلدان المشاطئة التي ينعدم 

 
وقواعد هلسنكي لا تتضمن مبدأ التعاون كمبدأ قائم بذاته، مع أنها تنصّ على ضرورة التواصل  

ومع أن هذه .  والتنسيق بين الدول الأطراف، وتدعوها إلى اتخاذ تدابير محدّدة لتعزيز التشاور فيما بينها
 تتخذ موادها طابع الموجبات الصارمة القائمة على أسس قانونية القواعد لا تشكل صكاً قانونياً ملزماً، 

 وهذه الخصائص التي تتّسم بها قواعد هلسنكي، بالإضافة إلى الترتيبات المفصّلة التي تقترحها .  متينة
الموارد المائية المشتركة أكثر ممّا هي إطار  لتحصيصلتسوية النزاعات، تشير إلى أن هذه القواعد أداة 

 .ون بشأنهاللتعا
 
أما اتفاقية المجاري المائية، فتتناول مبدأ التعاون كمبدأ قائم بذاته، وتعتبر أن التعاون بين البلدان  

المشاطئة يقوم على المساواة المرتكزة على السيادة ووحدة الأراضي وحسن النية والمنفعة المشتركة التي تهدف 
وتشجّع الاتفاقية على وضع ترتيبات .  المشتركة وإلى حمايتهاجميعها إلى الاستخدام الأمثل للموارد المائية 

، وتقضي بتبادل البيانات والمعلومات وبإرسال إشعارات مسبقة بالتدابير (96)مؤسسية وآليات إدارية مشتركة

                                                
 ;.C. Sadoff et al., op. cit: للاطلاع على تحليل معمق للعوامل التي تحدد طبيعة التعاون في مجال المياه المشتركة، انظر (93)

and N. Mirumachi and J.A. Allan, “Revisiting Transboundary Water Governance: Power, Conflict Cooperation and the Political 

Economy” (2007), which was presented at the Proceedings of the CAIWA International Conference on Adaptive and Integrated 

Water Management: Coping with Scarcity (Basel, Switzerland, 12-15 November 2007).                                                                          

(94) A. Wolf, “Healing the Enlightenment Rift: Rationality, Spirituality and Shared Water”, Journal of International 

Affairs, vol. 61, No. 2 (2008); and A. Wolf et al., “Water Can be a Pathway to Peace, not War”, Navigating Peace Policy Brief No. 1 

(Woodrow Wilson International Centre for Scholars, 2006).                                                                                                                       

(95) C. Sadoff et al., op. cit. 

 .من الاتفاقية 20و 2المادتان  (96)
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المقرر اتخاذها، وهي مسائل تتطلب ترتيبات مؤسسية ملائمة على المستوى الوطني، والمزيد من التنسيق على 
وهذه الخصائص التي تتّسم بها الاتفاقية تشير إلى .  وى الثنائي والمتعدد الأطراف وعلى مستوى الحوضالمست

طابعها التعاوني، وهو أمرٌ متوقع نتيجة للبحث الذي خضعت له هذه الاتفاقية بهدف إرضاء الجميع خلال عملية 
 .إعدادها المطوّلة

 
ون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود أحد مواده وعلى غرار اتفاقية المجاري المائية يخصص قان 

للتعاون، ويشجع اتخاذ ترتيبات مؤسسية وآليات إدارية مشتركة، ويشدد على ضرورة المواءمة بين معايير 
وبالرغم من ذلك، يرى بعض الباحثين أن إدراج مبدأ السيادة في قانون طبقات المياه .  (97)الرصد ومنهجياته

للحدود يعزز موقف كل من البلدان المشاطئة على حدة على حساب النُهج المشتركة والجماعية،  الجوفية العابرة
 .(98)فيصبح الإطار التعاوني الذي يوفره هذا القانون أضيق من ذلك الذي توفّره اتفاقية المجاري المائية

 
 المصالح المشتركة (ز)
 
ة في حوض النهر كوحدة متكاملة، وتحقيق يقضي مبدأ المصالح المشتركة باستخدام المياه المشترك 

وهكذا، يذهب مبدأ .  الفوائد القصوى الممكنة من استخدامها، وتوزيع هذه الفوائد على جميع البلدان المشاطئة
المصالح المشتركة أبعد من مبدأ الاستخدام المعقول والعادل، إذ يشجّع تحقيق أعلى مستوى ممكن من الكفاءة 

ام الأمثل للموارد المائية المشتركة حتى ولو كان ذلك على حساب التوزيع العادل للفوائد الاقتصادية والاستخد
ولأن هذه النظرية تستند إلى الكفاءة الاقتصادية، فهي تتجاهل الحدود الوطنية وتتعامل مع .  بين الدول المعنية

المشتركة تُعتبر النظرية الأكثر ومع أن نظرية المصلحة .  النظام المائي كوحدة اقتصادية وجغرافية متكاملة
كفاءة في إدارة موارد المياه المشتركة، فتطبيقها يواجه العديد من المعوقات المتصلة بالمعايير التي ينبغي 

وقد تحول هذه المعوّقات دون تنفيذها، لا سيما في .  اعتمادها في توزيع المكاسب، أو بالسيادة والأمن القومي
 .بين البلدان المشاطئة ظل ضعف الثقة المتبادلة

 
 قوة الصكوك القانونية الدولية وإنفاذها  -0

 
يعتبر البعض أنّ القانون الدولي يختلف عن القوانين والنظم القانونية الوطنية والمحلية من حيث طابعه  

تبعها لممارسة والطريقة الفعالة الوحيدة التي يمكن للدول أن ت.  غير الملزم وافتقاره إلى آليات مركزية لإنفاذه
ويرى آخرون أنّ مفهوم إنفاذ القانون .  (99)حقوقها بموجب القانون الدولي هي اللجوء إلى محكمة العدل الدولية
ويتبين من تحليل عدد من التجارب .  (100)الدولي عن طريق فرض العقوبات أو الجزاءات القانونية ضيق جداً

دى إلى الاعتقاد أطراف أنّ اعتبار فرض العقوبات آلية للإنفاذ قد المتصلة بإنفاذ الاتفاقات البيئية المتعددة الأ
 . الخاطئ بأن القانون الدولي يفتقر إلى آليات فعالة لتنفيذه

 

                                                
 .من قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود 10و 15و 2و 1المواد  (97)

(98) S. McCaffrey, “Current Developments: The International Law Commission Adopts Draft Articles on 

Transboundary Aquifers”, The American Journal of International Law, vol. 103, No. 2 (2009), p. 272.                                                   

(99) S. McCaffrey, “An Assessment of the Work of the International Law Commission”.  Natural Resources Journal, 

vol. 36 (1995), p. 297.                                                                                                                                                                                   

(100) J. Brunnee, “Enforcement Mechanisms in International Law and International Environmental Law”, in Ensuring 

Compliance with Multilateral Environmental Agreements: A Dialogue Between Practitioners and Academia, U. Beyerlin et al. eds.  

(Martinus Nijhoff Publishers and VSP, 2006).                                                                                                                                             
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ويشير البعض إلى أن هذه الآليات تتضمن لائحة طويلة من الأنشطة الجماعية مثل المفاوضات  
بعدم جواز استخدام العقوبات أو الجزاءات روادع ضد والتسويغ وإصدار الأحكام، وذلك لدحض النظرية القائلة 

وقد يكون من .  الإخلال بالقانون الدولي، لا سيما وأنها قد لا تكون عملية أو حتى مناسبة في جميع الحالات
الصعب تنفيذ الجزاءات والعقوبات ما لم تعتبر قانونية ومقبولة، كما قد لا يكون عدم الامتثال لها اختيارياً، بل 

والخلاصة أن عدم اعتماد الكثير من .  أو المالية اللازمة/راً محتماً نتيجةً للنقص في القدرات الفنية وأم
الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف على العقوبات والجزاءات وتركيزها على عمليات التسويغ وعلى اتخاذ 

الدولي، بل على العكس، على مرونته خطوات عملية لتعزيز الامتثال لها لا يدل على ضعف قانون البيئة 
 .(101)وقوته

 
وقواعد هلسنكي مجرّد توجيهات لا تحمل أية صفة إلزامية بالرغم من أنها تتضمّن مجموعة من  

الإجراءات المفصّلة حول الإشعار وتسوية النزاعات والتي يجب الموافقة عليها والالتزام بها عند اعتماد هذه 
دولة عليها، تصبح جميع  53خل اتفاقية المجاري المائية حيز التنفيذ عند تصديق وما إن تد.  القواعد رسمياً

أما أثرها على الدول غير .  التدابير والإجراءات العملية التي تنص عليها إلزامية بالنسبة إلى الدول الأطراف
محكمة العدل الأطراف فمعنوي غير مباشر، باعتبارها تضاف إلى مجموعة المصادر القانونية المتاحة ل

ولا تحدّد الاتفاقية أية آلية مؤسسية لمتابعة تنفيذها، مما يعطي الدول الأعضاء القدر الكافي من .  الدولية
وينبغي التمييز بين الأحكام التي يستدعي تنفيذها وضع .  المرونة لوضع الترتيبات المؤسسية اللازمة لتنفيذها

ية والأحكام ذات الطابع التوجيهي التي ينبغي توضيحها وتطبيقها آليات رسمية تكون مفصلة على مستوى الاتفاق
وبعد دخول اتفاقية المجاري المائية وقانون طبقات المياه .  من خلال اتفاقات ثنائية أو على مستوى الحوض

، بما أنهما الجوفية العابرة للحدود حيز التنفيذ، يتوقع أن يشكّلا المرجع القانوني في إدارة موارد المياه المشتركة
 .الصكان القانونيان الوحيدان القابلان للتنفيذ والقادران على توجيه التعاون الدولي في هذا المجال

 

 الصكوك القانونية الدولية المعنية بالموارد المائية المشتركة
 
ها تأثيراً على الرأي الصكوك القانونية الدولية بالموارد المائية المشتركة، ثلاثة منها هي أكثر يُعنى عدد كبير من 

وقد صدر صكّان منها عن .  الدولي بشأن التعاون في مجال المجاري المائية الدولية وطبقات المياه الجوفية العابرة للحدود
منظومة الأمم المتحدة، بينما صدر الصك الثالث غير الملزم، المعروف بقواعد هلسنكي، عن رابطة القانون الدولي في عام 

أنّ قواعد هلسنكي ترقى إلى ما قبل الصكين الآخرين، أي اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بقانون استخدام وبما .  1900
وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول ( اتفاقية المجاري المائية)المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية 

ومع أنّ أياً من هذين الصكين لم يدخل بعد .  د أثرّت على توجّههما وشكلهماقانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود، فق
 .حيز التنفيذ، فبعض مبادئهما التوجيهية الأساسية معترف به ومقبول على نطاق واسع

 
والصكوك الثلاثة تتضمن عدداً من المبادئ التوجيهية المتشابهة، مثل الاستخدام العادل والمعقول للموارد المائية  

وتعتمد هذه .  المشتركة، وواجب حمايتها والمحافظة عليها، وتتطرق، ولو بشكل متفاوت، إلى واجب التعاون لتحقيق ذلك
.  الصكوك النهج نفسه بشأن توزيع المياه، من خلال النظر في قائمة من العوامل الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية وتقييمها

متحدة أحكاماً خاصة بالتعاون، في حين تشجّع قواعد هلسنكي على التعاون بموجب ويتضمن الصكان الصادران عن الأمم ال
.  أحكامها المتعلقة بدرء النزاعات وتسويتها، عن طريق تشجيع تبادل البيانات وتقديم إشعار مسبق قبل اتخاذ أي تدابير، مثلًا

نظرتها إلى قضايا معيّنة كالسيادة، وأولويات وبالرغم من أنّ أوجه الشبه عديدة بين الصكوك المذكورة، فهي تختلف في 
 (.2الجدول )استخدام المياه، والعلاقة بين المياه السطحية والمياه الجوفية 

 

 

                                                
 .المرجع نفسه (101)
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 مقارنة بين قواعد هلسنكي واتفاقية المجاري المائية  -8الجدول 
 وقانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود

 
 القضايا

 
 الصك

 القانوني

الوحدة 
يسية الرئ

لإدارة 
 السيادة المورد

العلاقة بالاتفاقات 
الثنائية والمتعددة 

 الأطراف
نوع المياه 

 الجوفية

عدم مبدأ 
 التسبب

ذي ضرر ب
 شأن

الأولوية 
في 

 الاستخدام

إجراءات 
لمنع 

النزاعات 
 وتسويتها

 قواعد هلسنكي
حوض 
 الصرف

 لا
 لا تطغى على 

 المبرمة الاتفاقات
مياه جوفية 

 فقطمتجددة 
أ غير مبد

 عديدة (ب)لا (أ)قائم بذاته

 اتفاقية المجاري المائية
المجرى 
 المائي 

 لا
تدعو إلى 
الاسترشاد 

 بمبادئها

مياه جوفية 
متجددة 
متصلة 
مباشرة 

 فقطبأنهار 

مبدأ مستقل 
 قائم بذاته

 عديدة (ج)نعم

قانون طبقات المياه 
 الجوفية العابرة للحدود

طبقات 
المياه 

الجوفية 
المتجددة 

ر وغي
 المتجددة 

 نعم

يشجع الأطراف 
على إبرام 

اتفاقات ثنائية 
ومتعددة 
 الأطراف 

مياه جوفية 
متجددة 
وغير 
 (د)متجددة

مبدأ مستقل 
 قائم بذاته

 غير متوفرة (ج)نعم

 .سكوامن إعداد الإ: المصدر

 .أحد العوامل الإحدى عشر التي تحدد التوزيع العادل والمعقول (أ) 

 .على استخدام آخر أو على مجموعة من الاستخدامات لا تفضل استخداماً (ب) 

العمل والمرفق بنص الاتفاقية  مجموعةالصادر عن  "بيان التفاهم"ويشير .  الأولوية للاحتياجات الإنسانية الأساسية يعطي (ج) 
مياه  بما في ذلكة للحفاظ على حياة الإنسان، ، ينبغي إيلاء اهتمام خاص لتوفير المياه اللازم"الاحتياجات الإنسانية الأساسية"إلى أنّه لتحديد 

 .منع وقوع مجاعةلالشرب والمياه اللازمة لإنتاج الغذاء 

 .تقاطع مع أحكام اتفاقية المجاري المائيةت (د) 
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 وضع إطار قانوني يُعنى بالمياه المشتركة في المنطقة العربية  -خامساً
 

 أساسية معلومات  -ألف
 
ة أدت إلى وضع استراتيجية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة تضافرت قضايا ملحة عديد 

ومن هذه القضايا الملحة ازدياد شح المياه والاعتماد .  تحديات التنمية المستدامة وتأمين متطلباتها المستقبلية
المناخ والتي تؤثر  خارج المنطقة العربية، والتحديات الناتجة من تغيّرمن الكبير على الموارد المائية النابعة 

وتُعنى .  (102)على الموارد المائية المحدودة أصلًا، وضرورة اعتماد نهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية
الاستراتيجية بالموارد المائية المشتركة، وتشدد على ضرورة إبرام اتفاقات لتوزيع مياه الأنهار الدولية الرئيسية 

رار الإقليمي يبقى مهدداً، وذلك في ظل الاستخدام المتزايد للمياه في البلدان بشكل عادل ومعقول، وإلا فالاستق
وتشير الاستراتيجية إلى أن بلداناً عربية تتشارك عدداً من الموارد .  المشاطئة غير العربية الواقعة عند المنبع

تفاقات قانونية تضمن لا تخضع لا المائية البينيةالمائية السطحية والجوفية، غير أنّ معظم هذه الموارد 
وتركز الاستراتيجية على ضرورة إيجاد وسائل ملائمة تمكّن البلدان من .  استخدامها بالشكل الأنسب والأمثل

 .(103)التوصل إلى اتفاقات تسهّل التوزيع المنصف والعادل للموارد المائية المشتركة
 
العربي للمياه،  الوزاريالغ من المجلس مام بتقضية الموارد المائية المشتركة دائماً موضوع اه وكانت 

وبالرغم من البحث في قضايا المياه المشتركة من مختلف الأبعاد .  تالقرارافعبّر عن هذا الاهتمام في عدد من 
المياه في البلدان العربية الأوجه القانونية لهذه  ى وزراءلأوالسياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية، فقد 

وأصدر المجلس الوزاري العربي للمياه عدداً من القرارات .  موقراراته مماماً خاصاً في مداولاتهالقضايا اهت
الهادفة إلى تعزيز إشراك جميع البلدان العربية في المناقشات الجارية حالياً على الساحة الدولية، منها قراران 

مواد قانون طبقات المياه الجوفية  ودةمستوحيد وجهات النظر الإقليمية بشأن ( أ): (104)يركزان على ما يلي
 .(105)ها بشأن اتفاقية المجاري المائيةفتقريب وجهات نظر البلدان العربية ومواق( ب)العابرة للحدود؛ 

 
 وعقد مركز الدراسات المائية والأمن المائي العربي، عملًا بهذين القرارين، اجتماعين للخبراء  

وخلال الاجتماع الثاني ظهر .  لعابرة للحدود وأيضاً اتفاقية المجاري المائيةتناولا قانون طبقات المياه الجوفية ا
تباين في وجهات النظر في اتفاقية المجاري المائية، إذ دعا البعض إلى التصديق عليها حالًا باعتبارها تعزّز 

البعض الآخر أنها  موقف البلدان العربية التي تطالب بحصة عادلة من الموارد المائية الدولية، في حين رأى
مشوبة ببعض العيوب لجهة عدم اعتماد نهج الإدارة على مستوى الحوض، وعدم نجاحها في معالجة مسألة 

وبدا واضحاً أن الموقفين لن يلتقيا، غير أن ضرورة التوصل إلى رؤية .  شرعية الاتفاقيات المبرمة سابقاً
 مخاوفإطار قانوني إقليمي لمعالجة  إعدادراء اقتراح قانونية موحدة حول الموارد المائية المشتركة كانت و

 .البلدان العربية
 

                                                
 .انظر الفصلين الأول والثاني (102)

جامعة الدول العربية، استراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية  (103)
 .2611، 2656-2616المستدامة، 

يونيو /حزيران 56-29الجزائر، )جامعة الدول العربية، تقرير وقرارات الدورة الأولى للمجلس الوزاري العربي للمياه  (104)
 .2669، 0و 3، القراران (2669

، وهي الأردن وتونس 22لم تصدّق على الاتفاقية إلا ثمانية بلدان عربية أعضاء في جامعة الدول العربية البالغ عددها  (105)

 .والجمهورية العربية السورية والعراق وقطر ولبنان وليبيا والمغرب
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، لتوحيد الموقف (106)ونتيجةً لذلك، تضمنّت توصيات الاجتماع دعوة إلى إعداد إطار قانوني إقليمي 
 وبناءً على هذه.  القانوني للمنطقة من قضايا التعاون في مجال موارد المياه المشتركة وتوزيعها وإدارتها

في دورته الوزاري العربي للمياه التوصية وعلى توصيات اللجنة الاستشارية العلمية الفنية، أصدر المجلس 
إلى إعداد مشروع إطار قانوني  سكواالثانية قراراً دعا فيه مركز الدراسات المائية والأمن المائي العربي والإ

لعربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة للمياه المشتركة في المنطقة العربية بالتعاون مع المركز ا
غير أن هذا القرار لم يحدد شكل الصك القانوني المطلوب ولم يشر إلى .  (107)ومعهد ستوكهولم الدولي للمياه

 .ضرورة إعداد دراسة مرجعية تبين مسوغات إنشائه والخصائص الإقليمية التي تحدّد توجهاته
 

 والصياغة التحضيرات  -باء
 
الجهات ي غياب أية إرشادات أو مبادئ توجيهية لتنظيم إعداد الإطار القانوني المقترح، وقعت على ف 

مهمّة  سكواوتولّت الإ.  مسؤولية وضع نهج مناسب يرعى عملية إعداد هذا الإطار ومضمونه المكلفة بالإعداد
لف من مرحلتين؛ المرحلة وجرى اقتراح نهج يتأ.  إعداد مذكرة توضيحية عن مختلف عناصر هذه العملية

تحديد مفهوم الإطار القانوني وعناصره؛ والمرحلة الثانية يُستند إليها في الأولى تخصص لإعداد دراسة تحليلية 
تخصص لصياغة مواد الصك القانوني وإجراء مشاورات بين ممثلي البلدان العربية والخبراء الإقليميين حول 

 .شأنهالمشروع، من أجل التوصل إلى إجماع ب
 

 المرحلة الأولى  -1
 
حلقة حوار لمناقشة عدد من  الجهات المكلفةبناءً على المذكرة التوضيحية، قُدّم اقتراح بأن تعقد  

هذه  ومن.  المطلوبة في مرحلة إعدادهالمواضيع المتصلة بالإطار القانوني وأيضاً الإجراءات العملية 
دئ التوجيهية التي تحكمه وشكله القانوني، وخصائص المواضيع، مسوغات إنشاء الإطار ونطاقه والمبا

ولتسهيل النقاش والاستفادة من التجربة الدولية في مجال القانون الدولي للمياه، عيّن مشروع التعاون .  المنطقة
الجهات والموارد الطبيعية، بالنيابة عن  الأرضلعلوم  الفيدراليوالمعهد  سكوابين الإ (108)الإقليمي المشترك

وشارك في الاجتماع الذي عقد في .  ، خبيراً دولياً لإعداد دراسة تحليلية موجزة تستند إليها المناقشاتلفةالمك
والخبير الدولي وعدد من الخبراء  الجهات المكلفةممثلو  2616ديسمبر /كانون الأول 10و 15في  سكواالإ

 .المياه المشتركةمجال القانونيين الإقليميين في 
 
ات المستفيضة التي تخللت الاجتماع إلى تسليط الضوء على توجّهات الإطار القانوني وهدفت المناقش 

وأشار المشاركون إلى أنه بالرغم من ضرورة أن يتبع هذا الإطار التوجّهات .  وعلى مسوّغات مضمونه
قيق هذا ولتح.  مراعاة خصائصها من خلالالدولية الأساسية، فيجب أيضاً أن يخدم مصالح المنطقة العربية 

التوازن، يجب توسيع نطاق الإطار بحيث يشمل المبادئ التوجيهية المقبولة على نطاق واسع ويراعي شواغل 
 :وخلصت هذه المناقشات إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها.  المنطقة

                                                
يوليو /تموز 2-1القاهرة، )تقرير وقرارات الدورة الثانية للمجلس الوزاري العربي للمياه .  2616جامعة الدول العربية،  (106)

2616) ،2616. 

 R. Klingbeil and M.I. al-Hamdi, “Transboundary Water and Transboundary Aquifers in؛ 26المرجع نفسه، القرار  (107)

the Middle East: Opportunities for Sharing a Precious Resource” (2010), which was presented at the International Conference on 

Transboundary Aquifers: Challenges and New Directions (ISARM 2010) (Paris, 6-8 December 2010).                                                 . 

 .والمعهد الاتحادي للعلوم الجيولوجية والموارد الطبيعية في تنفيذ المشروع سكواتشترك الإ (108)
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ضرورة أن يراعي الإطار القانوني خصائص المنطقة في ما يتصل بشح المياه؛ والأمن الغذائي؛  (أ) 
إنتاجية القطاع الزراعي وفرص العمل فيه؛ والقدرة الاقتصادية وتأثيرها على السياسات التجارية وتجارة و

 المياه الافتراضية؛ والقدرات المؤسسية؛ ودور المياه في تحديد الملامح الجغرافية والسياسية للمنطقة؛
 
البلدان العربية، لا سيما تلك التي ضرورة الاستفادة من البنى التعاونية والمؤسسية الإقليمية في  (ب) 

 تحظى بدعم سياسي من جامعة الدول العربية؛
 
ضرورة تضمين الإطار القانوني توجيهات عامة من غير أن يتطرق إلى التفاصيل، على أن  (ج) 

أو  متعددة الأطرافالثنائية أو ال للاتفاقياتالتفاصيل  تركيو يخلق مضمونه الحد الأدنى المطلوب من التعاون،
 على مستوى الحوض؛الاتفاقيات 

 
بالرغم وضع صك قانوني ملزم، فالصكوك القانونية الملزمة توفر أسساً ثابتة وفعّالة للتعاون،  (د) 

 حشد الإرادة السياسية اللازمة للتفاوض بشأنها والتصديق عليها؛ من صعوبة
 
ا الإطار باعتباره صكاً للتعاون ضرورة أن يشكل التعاون جوهر الإطار القانوني، وأن يُعرف هذ (ه) 

 في مجال المياه المشتركة؛
 
ضرورة أن يتفق الإطار القانوني مع المعايير والتوجّهات الدولية، وأن يحصل في الوقت نفسه  (و) 

أو قبوله على الصعد الوطنية /فموضوعيته تساهم في ضمان الاعتراف به و على إجماع البلدان العربية،
 ية؛والإقليمية والدول

 
وفي هذا الصدد، يُستحسن اللجوء إلى  ضرورة استخدام آلية مؤسسية لتنفيذ الإطار القانوني، (ز) 

، لا سيما المجلس الوزاري العربي للمياه وأمانته الفنية، وما القائمة على المستوى الإقليميالآليات المؤسسية 
 .يتصل به من مؤسسات ولجان

 
لس الوزاري العربي للمياه في دورته الثانية والمتصل بإعداد إطار ولا يشكّل القرار الصادر عن المج 

قانوني للمياه المشتركة في المنطقة العربية السبب الوحيد لإنشاء هذا الإطار الذي ينبغي إعداده في ضوء 
د ضرورة إخضاع الموارد المائية السطحية والجوفية لإدارة مشتركة وفقاً لمبادئ الإدارة المتكاملة للموار

المائية؛ وضرورة التوصل إلى رؤية عربية موحّدة بشأن الموارد المائية العربية المشتركة؛ وضرورة تحقيق 
التكامل الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة العربية؛ وضرورة إبرام صكوك فعّالة لدرء النزاعات حول المياه 

 .في حال وقوعها وتسويتها بالطرق السليمة
 
التوصية بإعداد دراسة شاملة تحيط بالعديد من القضايا التي أثيرت خلال الاجتماع واختتم الاجتماع ب 

ولا سيما خصوصيات المياه في المنطقة، وتسويغ عملية وضع إطار قانوني للمياه المشتركة في المنطقة 
هذه الدراسة  سكواوأعدت الإ.  العربية، ونطاق هذا الإطار، والمبادئ التوجيهية التي توجهه، وشكله القانوني

 . (109)التي شكلت الأساس لصياغة مواد الإطار القانوني
 

                                                
العمل :  ائيةورقة عمل أعدتها الإسكوا، حول إدارة موارد المياه المشتركة ضمن إطار مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد الم (109)

 .(E/ESCWA/SDPD/WP.2) "على إعداد إطار قانوني للمياه المشتركة في المنطقة العربية
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 المرحلة الثانية  -2
 
اته، نات العامة للإطار القانوني ومكوّعلى التوجّه الجهات المكلفة بإعداد الإطار القانونيبعد إجماع  

طار قانوني وفقاً للخطوط لإ ةمسودة أوليإعداد  سكواوبعد إعداد الدراسة الشاملة، طلبت هذه المؤسسات من الإ
المتفق عليها، على أن يناقش في اجتماع تشاوري حكومي يُعقد لاحقاً، وذلك بناءً على توصيات اللجنة الفنية 
والعلمية والاستشارية للمجلس الوزاري العربي للمياه وعملًا بقرار المكتب التنفيذي للمجلس في اجتماعه الثالث 

2611أبريل /نيسان 21لدول العربية في الذي عُقد في مقر جامعة ا
(110). 

 
والموارد  الأرضلعلوم  الفيدراليوالمعهد  سكواوبدعم من مشروع التعاون الإقليمي المشترك بين الإ 

ومركز الدراسات المائية والأمن المائي العربي اجتماعاً استشارياً حكومياً حول  سكواالطبيعية، نظمت الإ
، (2611مايو /أيار 20-20بيروت، )وارد المائية المشتركة في المنطقة العربية مشروع الإطار القانوني للم

 .لمنظمات الإقليمية والدوليةواشارك فيه ممثلون من عدد من البلدان العربية 
 
واعتبر هذا الاجتماع خطوة نحو بناء توافق عام في الآراء، إذ طُلب من المشاركين تحويل مشروع  

اقشته إلى مشروع صك قانوني، ومن ثم إرساله إلى المجلس الوزاري للتداول بشأنه الإطار القانوني بعد من
وكان هذا الاجتماع محطة رئيسية في عملية إعداد الإطار، إذ قام المشاركون .  على مستوى سياسي أعلى

.  ة ملزمةبتغيير شكله ومضمونه من خلال إضافة بنود وإلغاء أخرى، واتفقوا على أن يتخذ الإطار شكل اتفاقي
بالإجماع أخذ في الاعتبار معظم الملاحظات التي المشاركون في الاجتماع ومشروع الإطار الذي وافق عليه 

وبتوزيعه على البلدان العربية  ،إلى المجلس الوزاري برفعهأثيرت في الاجتماع، وأوصى المشاركون أيضاً 
ارك فيه ممثلون عن البلدان وخبراء إقليميون لجمع لإبداء رأيها فيه، كما اقترحوا عقد اجتماع تشاوري آخر يش

 .يمكن رفعه إلى المجلس الوزاري للموافقة عليه آراء البلدان في نص نهائي
 
أحيط المجلس الوزاري العربي  2611يونيو /حزيران 13وفي دورته الثالثة المنعقدة في القاهرة في  

حسَاس من وركّز الوزراء على الجانب السياسي ال.  ر عنهللمياه علماً بالتقدم المحرز في تنفيذ القرار الصاد
واختتمت المداولات بقرار طلب فيه المجلس تغيير الموضوع الرئيسي .  السطحية موضوع المياه المشتركة

، ودعا إلى توزيع صيغة منقحة عن (111)للإطار القانوني بحيث يتناول موارد المياه الجوفية المشتركة فقط
قانوني على البلدان العربية بعد تعديله بحيث يركز على موارد المياه الجوفية المشتركة لإبداء مشروع الإطار ال

 تشاوريلعقد اجتماع  سكواوتضمّن القرار دعوة مركز الدراسات المائية والأمن المائي العربي والإ.  رأيها فيها
على أن تعرض نتائج الاجتماع  ،انونيثانٍ لجمع وجهات نظر البلدان والتوصل إلى صيغة منقحة عن الإطار الق
 .للنظر فيها 2612الاستشاري الحكومي الثاني على المجلس الوزاري العربي للمياه في عام 

 
وبالرغم من أنّ الفصل بين موارد المياه السطحية والجوفية قد يكون مؤاتياً لاعتبارات سياسية، فطبيعة  

والمبادئ .  تسمح بتطبيقه على الموارد المائية السطحية والجوفيةالمبادئ المقترحة في مشروع الإطار القانوني 
المعترف  ية تتنافى مع المبادئ التوجيهيةالتي تفصل بين إدارة موارد المياه السطحية وإدارة موارد المياه الجوف

وينبغي  . بها على نطاق واسع والتي تدعو إلى الإدارة المتكاملة لجميع الموارد المائية على مستوى الحوض
تطبيق المبادئ التوجيهية نفسها على موارد المياه السطحية والجوفية عند إدارة المياه المشتركة والتأكد من ذلك 

                                                
يونيو /حزيران 10-13القاهرة، )تقرير وقرارات المجلس الوزاري العربي للمياه في دورته الثالثة "جامعة الدول العربية،  (110)

 .26، القرار 2611، ("2611

التمييز بين موارد المياه المشتركة السطحية وموارد المياه المشتركة الجوفية، تماشياً مع صكي الأمم ينبغي .  المرجع نفسه (111)
 .المتحدة القانونيين أي اتفاقية المجاري المائية وقانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود
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عند الانضمام إلى اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف وذلك تجنباً لتعارض المواقف خلال المداولات والمفاوضات 
شأن إنشاء إطار قانوني مشترك تحسين التنسيق في قضايا ومن .  وتحديد الأولويات على المستوى الدولي

الهدف من معالجة المياه السطحية و.  موارد المياه الشحيحة في المنطقة العربية وتعزيز إدارتها المتكاملة
 هالذي يواجه ب الوقوع في نفس المأزقتجن والجوفية معاً ضمن مشروع الإطار القانوني الإقليمي الأساسي هو

 اتفاقية المجاري المائية ومشروع قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود جة للتقاطع بينالدولي نتيالمجتمع 
 .اناً أخرىوتناقضهما أحي أحياناً

 
وعلى ضوء هذه التطورات، ما زالت المناقشات جارية حول ما إذا كان على البلدان العربية إعداد  

حية، أم على المجلس الوزاري العربي للمياه إعادة النظر في الاقتراح اتفاقية منفصلة حول موارد المياه السط
 .المتعلق بوضع إطار قانوني متكامل يشمل موارد المياه السطحية والجوفية معاً

 
 العربية المنطقة في المشتركة للمياه قانوني إطار وضع  -جيم

 
وارد المائية الموجودة ضمن ر خصوصيات المنطقة العربية على توزيع وإدارة واستخدام المتؤث 

ومن هذه الخصوصيات تفاقم شح المياه، لا سيما في ضوء تغيّر .  غير عربيةبلدان  المنطقة والمشتركة مع
المناخ؛ والتباين الكبير بين اقتصادات البلدان العربية؛ وفرص العمل القائمة تاريخياً على الزراعة؛ وتقلّب 

قليمية؛ وضعف القدرة المؤسسية على إدارة الموارد المائية الوطنية سياسات الأمن الغذائي الوطنية والإ
والمشتركة بفعالية؛ وعدم ضمان حصول البلدان على حقوقها في الموارد المائية المشتركة، والشعور بالضعف 

؛ أو التي تعاني من هيمنة بلد مشاطئ آخر على الحوض المصبلا سيما لدى البلدان المشاطئة الواقعة باتجاه 
وهذه القضايا .  والتوترات السياسية وعدم الاستقرار في بعض البلدان العربية؛ والاختلال في توازن القوى

 .الموارد المائية الوطنية والمشتركة وسُبُل إدارتها عوغيرها تحدّد موقف البلدان العربية في موضو
 
دان التي تخشى الحصول على وهذه الخصوصيات تسوّغ اختيار بعض البلدان العربية، لا سيما البل 

.  من مياه الأنهار المشتركة الرئيسية، لصك قانوني ملزم يحدد حقوقها في موارد المياه المشتركة نصيب متدنٍ
وتفضّل جميع البلدان العربية المشاطئة الاتفاقات الملزِمة المبرمة على مستوى الحوض والتي تحدد المبادئ 

ونظراً إلى افتقار المنطقة العربية إلى .  رد المائية المشتركة وتحدّد توزيعهاالتوجيهية التي ترعى قضايا الموا
، يبدو الخيار الآخر الأنسب لضمان حقوق البلدان العربية المائية ضاحواتفاقات شاملة مبرَمة على مستوى الأ

وني مرجعي اعتماد صك قان فيالمشاطئة في الحصول على حصص منصفة وعادلة من موارد المياه المشتركة 
ن هذه دولي ملزم، يحدّد واجبات البلدان المشاطئة ومسؤولياتها، ويتضمن المبادئ التوجيهية للتعاون بشأ

ولهذا الغرض بالتحديد، طلب العراق من البلدان العربية مراراً وتكراراً التصديق .  االموارد ولإدارتها وتوزيعه
 .على اتفاقية المجاري المائية

 
وقد وقعتها حتى الآن .  المجاري المائية الصك القانوني الأكثر قبولًا من المجتمع الدولي وتعتبر اتفاقية 

ثمانية بلدان عربية مع أنّها لم تدخل بعد حيز التنفيذ، وهذه البلدان هي الأردن وتونس والجمهورية العربية 
غير العربية في  الواقعة عند المنبعن غير أنّ أياً من البلدا.  (112)السورية والعراق وقطر ولبنان وليبيا والمغرب

المنطقة والواقعة عند المنبع لم يوّقع عليها، بل صوتت ضدها تركيا الواقعة عند منبع نهري الفرات ودجلة، 
وعدم القبول بأحكام هذه الاتفاقية التي استغرق وضعها نحو ثلاثة .  (113)وبوروندي الواقعة عند منبع نهر النيل

                                                
 .un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=http://treatiesيمكن الاطلاع على الوضع الحالي للاتفاقية عبر الرابط  (112)

.                                                                           .12&chapter=27&lang=en#Participants-UNTSONLINE&tabid=2&mtdsg_no=XXVII 

 .www.internationalwaterlaw.org/documents/intldocs/convention_press.htmlسجلّ التصويت متاح عبر الرابط  (113)

http://www.internationalwaterlaw.org/documents/intldocs/convention_press.html
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ولذلك، على البلدان .  لى ضعف رغبة البلدان المشاطئة الواقعة عند المنبع في التعاونعقود من الزمن يدل ع
العربية اعتماد نهج استراتيجي لتحويل الروابط الاجتماعية والثقافية التي تجمعها إلى موقف سياسي موحّد يدعم 

 .المشتركةحقوق البلدان العربية المشاطئة في الحصول على حصص عادلة من الموارد المائية 
 
ولا تستطيع البلدان العربية تحقيق ذلك من دون توحيد وجهات نظرها ومواقفها من قضايا التعاون في  

مجال الموارد المائية المشتركة وإدارتها وتوزيعها، الأمر الذي قد يؤدي إلى اعتماد إطار قانوني يرعى التعاون 
لعربية أن تقبل بأحكام هذا الإطار باعتباره الصك الأساسي وعلى البلدان ا.  في مجال الموارد المائية المشتركة

المعني بالتعاون بين البلدان العربية والبلدان المشاطئة غير العربية الواقعة عند المنبع أو فيما بينها بما أنها 
ت ولا بد من أن يراعي هذا الإطار خصوصيا.  عدد كبير من الموارد المائية السطحية والجوفيةفي تتشارك 

واعتماد إطار قانوني إقليمي من شأنه أن يزيد من .  المنطقة العربية، شرط أن تمتثل للمعايير المقبولة دولياً
مصداقية المنطقة على المستوى الدولي، وأن يسهم في القانون الدولي العرفي للمياه بما أنّ الأعراف الدولية 

 .تتغذّى من ممارسات الدول وتتطوّر نتيجة لها
 

 وّغات إنشاء الإطار القانونيمس  -1
 
ه أنقرار مجلس وزراء المياه العرب ليس الدافع الوحيد لإعداد إطار قانوني للمياه المشتركة، لا سيما  

 إنشاء الإطار التي لا يتطرّق إليها القرار شحّومن مسوّغات .  اعتماده خلفيةلا يتضمن أي معلومات حول 
الطلب عليها، والاعتماد المفرط على الموارد المائية الخارجية، وهيمنة  المياه في المنطقة العربية، وازدياد

الأحواض، والجغرافيا السياسية، وحالة النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي والأمن منابع بعض الدول على 
 .التقرير ثلاثة من هذه العواملهذا ويتناول .  الغذائي والإنتاج الزراعي

 
 نوع الموارد  -2

 
بسبب طبيعة كل  ،قد يكون فصل إدارة المياه السطحية عن إدارة المياه الجوفية سهلًا من الناحية العملية 

لموارد المائية السطحية والجوفية يعود لغير أن الاستخدام المشترك   .من هذه الموارد ومجال استخدامها
افة إلى الفوائد المباشرة، ينسجم الاستخدام وبالإض  .(114)بالكثير من الفوائد على تطوير هذه الموارد واستدامتها

.  المشترك للمياه الجوفية والسطحية مع مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية المعترف بها على نطاق واسع
يحتاج إلى فحوص و ويصعب في العديد من الحالات تحديد الروابط المادية بين المياه السطحية والمياه الجوفية،

وعمليات رصد وتطبيق السياسات والخطط على المياه السطحية أكثر .  جية وكشوف ميدانيةهيدروجيولو
غير مياه الجوفية، وذلك نظراً إلى الأبعاد الثلاثة الب من تطبيق السياسات والخطط الخاصة سهولة وأقل كلفة

وفي حال   .الجوفية للمياه الجوفية وتفاعلها مع الطبقات الموجودة تحت سطح الأرض في الخزانات المرئية
عدم توفر المياه السطحية أو إشرافها على النفاد، يلجأ العديد من بلدان المنطقة إلى الموارد الجوفية لتلبية الطلب 

 .المتزايد على المياه
 
ويؤدي الاعتماد المتزايد لعدد من بلدان المنطقة على المياه الجوفية إلى نضوب المخزون المائي في  

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن سحب المياه الجوفية في .  بقات المتجددة وكذلك غير المتجددةالعديد من الط
السنوي، فيؤول منسوب هذه المياه إلى مزيد  عشرة بلدان عربية على الأقل يبلغ معدّلات تفوق معدّل تجدّد المياه

                                                
(114) T. Shah et al., “Conjunctive Use of Groundwater and Surface Water” (World Bank, 2006). 
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على الرغم من اعتماد  العربية،في البلدان  وينتشر حفر الآبار بطريقة غير شرعية.  (115)من الانخفاض
بقى تنفيذ التدابير ي وحتى عندما يكون الحفر قانونياً،.  ترتيبات تخضع هذه العملية للحصول على تراخيص

وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة التي اكتسبتها .  ضعيفاً أو منعدماً الخاصة برصد معدّل السحب والتحكم به
لا تزال إدارتها فمتجددة في تلبية الطلب المتزايد على المياه في المنطقة العربية، المياه الجوفية المتجددة وغير ال

 .منفصلة عن إدارة المياه السطحية، وذلك خلافاً لمبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية
 
وبالإضافة إلى بعض الأنهار المشتركة الرئيسية ومصادر المياه السطحية الأخرى من أنهار دائمة  
من طبقات المياه الجوفية المتجددة  العديد جداول ومجارٍ موسمية في الوديان، تتشارك البلدان العربية فيو

وأي إطار قانوني للموارد المائية المشتركة يجب أن يضمّ الموارد الجوفية والموارد السطحية .  وغير المتجددة
ه المشتركة السطحية والجوفية في عدد كبير موحد، في ظل الاعتماد المتزايد على موارد الميا في صك شامل

من البلدان العربية، بالإضافة إلى اعتماد المنطقة العربية ككل، والعديد من بلدانها، على موارد المياه التي تنبع 
الموارد المائية المشتركة السطحية والجوفية معاً، وهو  أما عدم توفر صك قانوني يتناول.  من خارج حدودها

هذه الموارد، أي الموارد  في القانون الدولي، فيجب أن ترى فيه البلدان العربية فرصةً لتناول ثغرةما يعتبر 
في صك قانوني شامل ( المتجددة والقديمة)والموارد المائية الجوفية ( الدائمة والموسمية)المائية السطحية 

 .موحد
 

 درء النزاعات وتسويتها  -5
 
في كثير من  بالموارد المائية المشتركة عملية طويلة وصعبة، تخضع التفاوض على الاتفاقات المعنية 

وينطبق هذا الوضع على .  لاعتبارات سياسية قد تكون بعيدة كل البعد عن المياه والقضايا التقنية الأحيان
ي الهيكل المؤسسي ف ومع أن.  قوة المناطق التي تعاني من شح المياه، إذ ترى بعض البلدان في المياه مصدر

انطلاقاً من مبدأ التضامن الجماعي ودور الوساطة  وسيلة فعالة لتسوية النزاعات يشكلجامعة الدول العربية 
بين البلدان، فهو لا يضمّ محكمةً إقليميةً على غرار المحكمة الخاصة بمنطقة الجماعة الإنمائية للجنوب 

فاقات الإقليمية آليات فعالة لدرء النزاعات وفي غياب هذه المحكمة، تُعتبر المعاهدات والات.  (116)الأفريقي
تنطوي على العديد من التي  وتسويتها، وللبتّ في قضايا الأمن القومي، ومنها الموارد المائية المشتركة

 .ج النزاعجّؤت يمكن أنالعناصر التي 
 
حتمال نشوب لم تتسبب حتى الآن بأي نزاع مسلح بين البلدان العربية، فا وإذا كانت المياه المشتركة 

نزاعات من هذا القبيل ليس مستبعداً في ظل الطلب المتزايد على المياه وسعي البلدان المشاطئة إلى ضمان 
ومع تفاقم شح المياه، شهدت عدة بلدان عربية نزاعات داخلية على المياه   .حقوقها في الموارد المائية المشتركة

 هي من القضايا الدقيقة ام الموارد المائية المشتركة وتوزيعهافقضية استخد  .بين الفئات والقطاعات المستهلكة
تزداد احتمالات تصاعد  ،وإزاء عدم توفر الآليات اللازمة للحد من مخاطر النزاعات على المياه.  في المنطقة

ن مجارٍ مائية أو تجمعات صغيرة للمياه السطحية أو طبقات م التي تتشارك في التوتر بين البلدان المشاطئة،
ومن هنا ضرورة وضع صك قانوني يحدّد القواعد والمبادئ اللازمة للتعاون في .  المياه الجوفية العابرة للحدود

 .ويكون أداة فعالة لدرء النزاعات وتسويتها مجال الموارد المائية المشتركة وإدارتها وتوزيعها،
 

                                                
الأردن، : والزراعة الخاص بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، هذه البلدان هيوفقاً لنظام المعلومات المتعلقة بالمياه  (115)

 .والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وتونس، وجيبوتي، وقطر، والكويت، وليبيا، والمملكة العربية السعودية، واليمن

الميثاق متاح عبر .  ية بموافقة ثلثى دول الجامعةمن ميثاق جامعة الدول العربية إنشاء محكمة عدل عرب 26تجيز المادة  (116)

 .www.arableagueonline.org/las/arabic/categoryList.jsp?level_id=108الرابط 

http://www.arableagueonline.org/las/arabic/categoryList.jsp?level_id=108
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 الإرادة السياسية  -0
 
عاماً، وأنيطت بها مسؤولية بناء العلاقات القوية بين  03أنشئت جامعة الدول العربية منذ أكثر من  

.  (117)البلدان العربية، وتنسيق خططها السياسية، وتوثيق التعاون فيما بينها، وصون استقلالها وسيادتها
سعياً إلى بلوغ المستوى  ،العديد من المعاهدات والاتفاقات الثنائية وأشرفت الجامعة منذ إنشائها على توقيع

العربي  الوزاري، أنشأت الجامعة المجلس 2669وفي عام .  (118)ود من التكامل الاجتماعي والاقتصاديالمنش
وهذا القرار، .  المنطقة وبلدانها، ولتداعيات شحّ المياه على لأهمية المياه في التنمية المستدامة للمياه إدراكاً منها

، إنما يدل على رغبة زارية الأخرى التابعة للجامعةلوولو جاء متأخراً بالمقارنة مع قرارات إنشاء المجالس ا
على و ،السياسي الرفيع المستوى المستوى التقني إلى سياسية إقليمية في الارتقاء بقضايا المياه من المستوى

 .إدارة موارد المياه المشتركةو ،حرص البلدان العربية على معالجة قضايا المياه التي تتخطى حدود البلد الواحد
 
المنطقة العربية ومناطق أخرى إحدى القضايا الرئيسية د المائية السطحية المشتركة بين شّكل المواروت 

ويرى المجلس أنّ تحديد وجهة توزيع المياه المشتركة وإدارتها .  التي يُعنى بها المجلس الوزاري العربي للمياه
المجلس قراراً دعا فيه إلى إعداد إطار قانوني  وانطلاقاً من هذه القناعة، اتخذ.  لا يكون فقط على أساس الموقع

ومن المتوقع أن يؤثر هذا الإطار على التعاون مع البلدان .  الموارد المائية المشتركة بين البلدان العربية لقضية
ويمكن اعتبار الإطار خطوة هامة باتجاه تكامل .  غير العربية، أقلّه من خلال إسهامه في القانون العرفي الدولي

واعتماد المنطقة مجموعة من المبادئ .  السياسات المائية وتحسين الترتيبات القانونية بين البلدان العربية
التوجيهية يسمح لها بتحديد موقفها من إدارة موارد المياه التي تتشاركها مع بلدان المنطقة ومع بلدان غير 

يد المبادئ الرئيسية للتعاون في مجال الموارد فالهدف من الإطار القانوني المقترَح هو تحد.  عربية مجاورة
 . المائية السطحية والجوفية المشتركة وإدارتها وتوزيعها بين البلدان المشاطئة

 
 المبادئ القانونية الدولية من منظور إقليمي  -3

 
فهذه .  جوهر هذه الصكوك تشكّل تتضمن الصكوك القانونية الدولية مجموعة من المبادئ التوجيهية 

موجب  (أ: )(119)المشاطئة، ويمكن تلخيصها بما يليالمبادئ هي التي تحدد طبيعة وحدود التعاون بين البلدان 
موجب عدم التسبب في ضرر ( د)ستخدام العادل والمعقول للموارد؛ لاا( ج)حماية البيئة؛ ( ب) ؛التعاون العام

 .ذي شأن
 
بل تبحث في أهميتها  ،مبادئ أو تطورَها عبر الزمنولا تتناول الفقرات التالية الأساس المنطقي لهذه ال 

 .(120)في الإطار القانوني للمنطقة العربيةلإدراجها 
 
 

                                                
الات التعاون بين البلدان الأعضاء، وهي الشؤون الاقتصادية والمالية، والتجارة يحدد ميثاق جامعة الدول العربية مج (117)

 .والجمارك، والنقل والاتصالات، والثقافة، والهجرة والأمن، والشؤون الاجتماعية والصحية

ربية؛ واتفاقية معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول جامعة الدول الع: من هذه المعاهدات والاتفاقيات (118)
 .منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى؛ والاتفاقية العربية للتعاون القضائي؛ واتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية

(119) S. Salman, “The United Nations Watercourse Convention Ten Years Later: Why has its Entry Into Force Proven 

Difficult?”, Water International, vol. 32, No. 1 (2007), pp. 1-15; and D. Seligman et al., World’s Major Rivers: An Introduction to 

International Water Law with Case Studies (Colorado River Commission of Nevada, 2008).                                                                   

 .انظر الفصل الرابع (120)
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 التعاونب الالتزام العام (أ)
 
منها تبادل البيانات والمعلومات  ،على مجموعة من عناصر التعاون بدافع حسن النيّة ينصّ هذا المبدأ 

البلدان لا تختلف على و . اً بالتدابير المقرر اتخاذها، وتسوية النزاعاتبانتظام، وإخطار البلدان الأخرى مسبق
تختلف على تفاصيل التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ  مفهوم التعاون بحد ذاته إلا في حالات نادرة، بل

تختلف على فحتى ولو كانت البلدان متفقة على المبدأ العام للإشعار المسبق، يمكن أن .  عناصر هذا التعاون
مقصدها  ولا بد من التمييز بين الصكوك القانونية على أساس  .تفاصيل الإجراءات التطبيقية لتقديم الإشعار

ويترك التفاصيل  ،ينص على المبدأ العام فالإطار أو الصك التوجيهي الدولي أو الإقليمي.  ومستوى إنفاذها
الأطر القانونية الدولية والإقليمية بمثابة صكوك توجيهية  تكون ذاكوه.  للاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف

تهدف إلى تعزيز التعاون بين الأطراف وتترك لها في الوقت نفسه مجالًا واسعاً للتفاوض حول التدابير التنفيذية 
 .اللازمة في كل حالة على حدة

 
اصيل تتباين حولها الآراء، الأفضل ألّا يدخل الإطار المقترَح في تفمن  وانطلاقاً من هذا المنطق، 

آليات التعاون في مختلف  يسمح بتطويرفالإطار يجب أن .  عملية إقراره واعتمادهالموافقة على  فتعرقل
تشجيع عقد  البروتوكولات على المستوى الإقليمي، أو لتوقيع مثل التفاوض ،المتعلقة بالمياه المشتركة المجالات

أن  للبروتوكولات ويمكن.  راف وعلى مستوى الحوض بين البلدان المشاطئةالاتفاقات الثنائية والمتعددة الأط
للإشعار المسبق بالتدابير المقررة، وتسوية  تحدد تفاصيل سير العمل والتوقيت والإجراءات التي ينبغي اتخاذها

ادة من حسّ ومن المجدي الاستف.  النزاعات، وتبادل البيانات والمعلومات، وحماية البيئة، والحد من التلوث
المجال هو خطوة  هذا في فالتعاون.  التضامن بين البلدان العربية، باعتباره من أهم ركائز هذا الإطار القانوني

 .هامة نحو تحقيق التكامل الإقليمي الاجتماعي والاقتصادي
 
 حماية البيئة (ب)
 
ة البيئة تحديد السياسة الإقليمي حول المياه المشتركة مبدأ حماي يلا يقصد بتضمين الصك القانون 

الوطنية أو الإقليمية لحماية البيئة، إنما القصد من هذا المبدأ هو منع تلوث المياه أو الحد منه بفعل ملوثات 
.  لا تضرّ بالبيئة اعتماد نُهج لإدارة المياهوعبر الحدود،  المصدر، يمكن أن تتسربغير محدّدة  أومحدّدة 

راقبته والحد منه، ينبغي أن تتخذ البلدان المشاطئة ولا سيما الواقعة عند المنبع ولمنع التلوث العابر للحدود وم
وعلى غرار النهج المقترح اعتماده في .  تدابير قانونية ومؤسسية وتقنية لحماية المياه على المستوى الداخلي
يئة، وأن يركّز على حماية مبدأ حماية الب تحديد مبادئ التعاون، يُقترح أن ينص الإطار القانوني الإقليمي على

إلى حين توقيع بروتوكول إقليمي منفصل، أو  نوعية المياه، وأن يُترك البحث في التدابير والإجراءات المفصّلة
 .اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف أو على مستوى الحوض

 
 الاستخدام العادل والمعقول (ج)
 
لعادل والمعقول للموارد المائية المشتركة أن هذه البلدان يتضح من مواقف البلدان بشأن مبدأ الاستخدام ا 

الحقوق والحصص  سبل تطبيقها في الواقع بتوزيعلعدل والإنصاف، لكنها تختلف على على مفهومي ا لا تختلف
 والنهج الذي تتبعه الصكوك الدولية المعنية بالمجاري المائية الدولية وطبقات المياه الجوفية.  للبلدان المشاطئة

العابرة للحدود يبدأ بإعداد قائمة طويلة بالعوامل التي ينبغي تقييمها لتحديد الاستخدامات العادلة والمعقولة 
 .بطريقة مقبولة في كل حالة على حدة وتوزيع الحصصللمياه، 
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لذلك يستحسن تعريف هذا المفهوم .  يرتبط بمفهوم الإنصاف" العادل والمعقول"ومضمون عبارة  
أو  ،البلدان التي تستخدم المياه بكفاءة أةفهل يعني الإنصاف مكاف.  مياهصره لتسهيل عملية توزيع الوتحديد عنا

أو دعوة البلدان الغنية إلى إيجاد موارد بديلة للمياه، عن طريق  ،محاسبة البلدان التي لا تستخدم المياه بكفاءة
الموارد المائية فبات  د الذي تطوّر مخزونه منبمفهوم الإنصاف، لا يمكن حرمان البل التحلية مثلًا؟ وعملًا

مكانات المياه، على أن تؤخذ في الحسبان إسكانه يعتمدون اعتماداً كبيراً عليها، من حصة عادلة من هذه 
حرمان البلدان الأخرى التي تشترك في الموارد المائية  ولا يمكن أيضاً.  التخزين ومعايير الكفاءة في الاستخدام

لهذه الموارد حتى ولو كانت بطيئة في تطويرها، شرط أن تكون هذه الزيادة ضرورية  تخدامهامن زيادة اس
وهذا التقرير ليس في وارد إيجاد أجوبة .  لتحسين الظروف المعيشية أو تعزيز التنمية الاقتصادية في البلد

والمتعددة الأطراف  جدر طرحه وتناوله خلال المفاوضات الثنائيةيوهذا ما  ،حول مفهوم الإنصاف واضحة
 .على نحو يرضي جميع الأطراف وعلى مستوى الحوض، من أجل توزيع المياه

 
ومن هنا ضرورة أن يعتمد الإطار القانوني المقترَح للمنطقة العربية مبدأ الاستخدام العادل والمعقول  

وعة محدّدة من العوامل التي من غير المستحسن أن يلتزم الإطار القانوني بمجمو.  المعترف به والمقبول دولياً
تفرض نموذجاً واحداً لعملية التوزيع، والأفضل إفساح المجال أمام الأطراف المعنية للتفاوض بحسن نية بشأن 

 .كل حالة هذه العملية، وذلك وفقاً لمفهوم الإنصاف في كل بلد وحسب ما تمليه خصوصيات
 
 ذي شأن/موجب عدم التسبب بضرر جسيم (د)
 
الخلاف حول ما إذا كان ينبغي توزيع المياه المشتركة حسب مبدأ الاستخدام العادل  بالرغم من 

 ذي الشأن، ومع أنّ عدة بلدان ترى ضرورة تحديد حجم الضرر ذي شأنوالمعقول أو مبدأ عدم التسبب بضرر 
كمبدأ قائم بذاته في  ذي شأنبضرر  ، يعتبر إدراج مبدأ عدم التسببالبلدان المتشاطئةبين الثنائية تفاقات لافي ا

عند المصب  إذ تقع معظم بلدانها ،مع خصوصية هذه المنطقة ياًتماشم ،صك قانوني خاص بالمنطقة العربية
ومع أنّ الصكوك القانونية المعنية بالموارد المائية المشتركة لا تحدّد طبيعة الضرر .  في المياه وتعاني من شح

في الصحة العامة، أو الإنتاج الاقتصادي، أو  وء الخسائر الماديةفي ض يمكن تحديد جسامة الضرر ،ذي الشأن
كمبدأ توجيهي، يجب عندئذٍ  ذي شأنضرر ب عدم التسبب وإذا اعتمد الإطار القانوني المقترَح مبدأ.  (121)البيئة

 .للمتضررين نهج لاتخاذ تدابير للتخفيف من الأضرار والخسائر والتعويض اعتماد
 

 وبنيته ومضمونهالإطار القانوني   -0
 
عن الأمن  البلدان العربية في الموارد المائية المتجددة الخارجية هي قضية لا يمكن فصلها حقوق 

 . المذكورة القومي والإقليمي، لا سيما وأنّ هذه الموارد تشكّل أكثر من نصف المياه المتجددة في البلدان
لى رؤية مشتركة للأساس القانوني لإدارة الموارد المائية لتحقيق الأمن المائي في المنطقة، لا بدّ من التوصل إو

 . بلدان المنطقة والبلدان غير العربية المجاورة الواقعة عند المنبع بين المشتركة بين بلدان المنطقة، وأيضاً
 
توزيع المياه يجب أن تطغى على أي صك قانوني حول المياه  قواعد وبالرغم من الفكرة السائدة بأن 

من موادّ لمنع تلوث المياه والحد منه، وحماية  أي صك قانوني ة في المنطقة العربية، يجب ألا يخلوالمشترك
في التوازن بين  يكمنوالتوجه السائد اليوم في الصكوك القانونية العالمية المعنية بالمياه .  نوعية الموارد المائية

وهو توجّه  ،والمواد المعنية بحماية نوعية المياه يعها،إدارة الموارد المشتركة وتوز المواد المتصلة بالتعاون في

                                                
(121) G. Eckstein, op. cit. 
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تعتمده قواعد القانون العرفي الدولي المعنية بالمياه، ويستحسن أن يعتمده أي صك قانوني إقليمي حول المياه 
 .ليكون مقبولًا

 
ادئ ويجب أن يكون مبدأ التعاون ركيزة الإطار القانوني الإقليمي المقترَح، وشرطاً لتطبيق المب 

ومنها التبادل المنتظم للبيانات والمعلومات، والإشعار  ،أحكامه الأساسية الأخرى المقترح إدراجها ضمن
بالتدابير المقررة في الوقت المناسب، وحل النزاعات، وحماية البيئة، والاستخدام المعقول والعادل للمياه، 

 .ذي شأنوموجب عدم التسبب بضرر 
 
وني الهادف إلى تنظيم الموارد المائية المشتركة تحديداً واضحاً القانويجب أن يتضمن الصك  

ويجب أن يعالج الاستخدام المشترك للموارد المائية .  للخصائص المادية للموارد وللمفهوم المعتمد في إدارتها
جية الأوسع لحوض الصرف، وذلك لأنّ والجوفية المتجددة وغير المتجددة ضمن الحدود الهيدرولو السطحية

المنطقة العربية تضم عدداً من الأنهار المشتركة الكبرى وطبقات المياه الجوفية العابرة للحدود، ولأنّ مختلف 
وتطبيق نهج الإدارة المتكاملة للموارد .  والجوفية بلدان المنطقة تعتمد كثيراً على الموارد المائية السطحية
ان على مستوى حوض الصرف، بما فيها المياه المائية يقضي بأخذ جميع أنواع موارد المياه في الحسب

 دالبلدان الواقعة عن الخضراء، مما يزيد من الموارد المائية المتوفرة ويبرر نسبة المياه التي تحصل عليها
 .(122)المصب الأكثر جفافاً من غيرها أو حتى يبرّر حصولها على كمية أكبر من المياه

 
قراره إلى إعداد إطار قانوني يتخذ صيغة قانونية خاصة  ويدعو المجلس الوزاري العربي للمياه في 

المنطقة ملزمة أو غير ملزمة بحكم خصوصيات صيغةً هذا الإطار قد يتخذ و . تتماشى مع هدفه ومهامه
 .لذلك يستحسن إعداد صك قانوني ملزم في صيغة اتفاق أو اتفاقيةرافقت إعداده، التي والعوامل 

 
وبما .  ة الفعاليّة اللازمة، يجب إنشاء آليات مؤسسية مناسبة لرصد تنفيذهاللصكوك القانونيتكون وحتى  

أنّ الإطار القانوني المقترح في هذه الحالة لا يتضمن سوى أحكام توجيهية لا تنطوي على عدد كبير من 
لًا اعتماد البنى يمكن مثف.  سسية الملائمة لمتابعة تنفيذهالإجراءات التنفيذية، فلا بدّ من اتخاذ الترتيبات المؤ

في إطار المجلس الوزاري العربي للمياه، ومنها المكتب التنفيذي واللجنة الفنية العلمية  القائمةالمؤسسية 
توفر الدافع السياسي مع الوقت لاعتماد إدارة مشتركة للموارد و.  للمجلس الوزاري الاستشارية والأمانة الفنية

لعربية، سيؤدي إلى تعديل الإطار القانوني المقترح وتضمينه أحكاماً أقوى المائية المشتركة بين بلدان المنطقة ا
 .أكثر فعاليةوأكثر إلزاماً مدعومةً ببنى مؤسسية 

 

                                                
يحدد فالكنمارك المياه الخضراء بأنها الجزء من مياه الأمطار الذي يتسرب إلى منطقة الجذور ويستخدم في إنتاج الكتلة  (122)

 .  ية والتدفقات على مستوى المجاري المائيةوتتضمن المياه الزرقاء الجريان السطحي وتدفقات المياه الجوف.  الإحيائية، على غرار النتح
M. Falkenmark, “Land-Water Linkages – A Synopsis in Land and Water Integration and River Basin Management” FAO Land and 

Water Bulletin (1995), pp. 15-16.                                                                                                                                                                 
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 على مستوى الحوض والمتعددة الأطرافتنفيذ الاتفاقيات الثنائية   -سادساً
 سكوابشأن الموارد المائية المشتركة في منطقة الإ

 
ظروفاً خاصة  سكواالسياسية والمادية والجغرافية التي تتفرد بها منطقة الإ تولّد مجموعة العوامل 

 آليات وأساليب فاعلة للتعاون يحث البلدان على العمل لإيجاد وفي ضرورة تحقيق الأمن المائي حافز.  بالمنطقة
 أو تسويتها، نزاعات الوفي أي مساعٍ لدرء .  التزوّد بإمدادات كافية من المياه العذبة وحماية البيئة من أجل

على موارد تنبع خارج حدودها لتأمين أكثر من نصف  هااعتماد بلدانو ،لا يمكن إغفال حالة الجفاف في المنطقة
كبناء )ونتيجةً لذلك، تقتصر آليات التعاون المعتمدة على تنفيذ مشاريع البنى التحتية .  إمداداتها من المياه

ويزيد من تعقيد آليات التعاون هيمنة بعض البلدان ذات النفوذ .  يع المياهواتخاذ تدابير توز( الخزانات مثلًا
 . المياه في المنطقة مستجمعاتالسياسي والاقتصادي على عدد من 

 
 مستويات التعاون  -ألف

 
ومصلحة الجميع في .  إذا رأت في هذا التعاون ما يخدم مصلحتها تقرر البلدان أن تتعاون فيما بينها 

مستوى التعاون بين البلدان على مستوى  يتوقفولذلك، .  ي من الجفاف هي في الأمن المائيمنطقة تعان
على اتصالات  فهي إما تقتصر ،وتختلف آليات التعاون بين البلدان المشاطئة . اعتمادها على المياه الخارجية

القوانين والإجراءات  في تنسيق الأنشطة، أو تصل إلى التكامل مستوى مسائل معيّنة، أو تبلغ بسيطة حول
 . الإدارية

 
 مناقشة آليات التعاون المتنوعة  -1

 
المياه السطحية وطبقات المياه الجوفية، وهذه المصلحة  مستجمعاتللبلدان المشاطئة مصلحة واحدة في  

ج وغالباً ما تلتقي برام.  هي ضمان أمنها المائي لتأمين احتياجاتها الأساسية وتحقيق نمو اقتصادي مطرد
وهذا الهدف يتجاوز أحياناً تأمين الاحتياجات .  تفاصيلالعلى الهدف العام نفسه، حتى ولو اختلفت  البلدان

 .الأساسية من المياه إلى التحكم بالفيضانات أو إدارة التدفقات البيئية
 
دم للتعاون حول قضايا مشتركة تخ لبرنامج عمل ويُفترض أن يكون في هذه الأهداف المشتركة أساسٌ 

ميزان القوى بين البلدان المشاطئة في غير أن الواقع مختلف، إذ يؤدي الاختلال .  البلدان المعنية مصلحة جميع
بفضل شيء  وصراعات صامتة لا تبلغ حد الحروب ،تراوح بين حروب يخشى من وقوعهاي ،إلى حالة نزاع

يبقى من المجدي البحث في ، سكوامنطقة الإ وإذا كانت هذه هي الحالة السائدة في.  (123)من التعاون بين البلدان
ته في عآفاق التعاون وطبي آليات التعاون الفعلية بصرف النظر عن ميزان القوى، لأهمية هذه المسعى في تحديد

 .المستقبل
 
 وهذا .  دعم الخطط الوطنية أو استكمالها على أساس مساهمته في ويمكن تقييم أي برنامج للتعاون 

فما يحدّد برنامج التعاون هو سلسلة من .  ل برنامج التعاون بالتطابق التام مع الأهداف الوطنيةربط قبو لا يعني
وهذه العوامل تحدد .  (124)الأنشطة المشتركة التي تمليها عوامل مائية وبيئية واقتصادية واجتماعية وسياسية

                                                
(123) M. Zeitoun and J. Warner, “Hydro-Hegemony – A Framework for Analysis of Trans-Boundary Water Conflicts”, 

Water Policy, No. 8 (2006), pp. 435-460.                                                                                                                                                     

(124) C. Sadoff et al., op. cit. 
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خلال سلسلة متصلة من خيارات مجتمعةً كيفية تأثير مصالح الدول المشاطئة على نطاق تعاونها، وذلك من 
ومن الناحية النظرية، تتجاوز هذه الخيارات التدابير .  (125)التعاون التعاون التي يظهر تطبيقها تطور مستويات

الأحادية في إطار الخطط الوطنية الفردية غير الشفافة لتشمل تنسيق الأنشطة من خلال الاتصال وتبادل 
 .طط الوطنية، والعمل المشترك في مجال إدارة المياه أو استثمارهاالمعلومات، ولتشمل أيضاً تكييف الخ

 
تتخذ الدول المشاطئة إجراءات أحادية عندما ينعدم الاتصال أو التعاون فيما بينها  :العمل الفردي (أ) 

حول إدارة موارد المياه المشتركة، وإذ تسعى كل دولة إلى تأمين مصالحها من دون التنسيق مع الدول 
تتراكم آثار التغييرات  ،وفي هذه الحالة.  الدول الأخرى على ى، فهي تغفل تأثير ما تتخذه من إجراءاتالأخر

 .غير المنّسقة لتؤدي إلى تقويض الأمن المائي والخطط الإنمائية لجميع الأطراف
 
ت حول تسمح جهود التنسيق والاتصال بين البلدان المشاطئة بتبادل المعلوما :التنسيق والاتصال (ب) 

الموارد المائية المشتركة، فتحدّ من إمكانية اتخاذ خطوات أحادية من دون إشعار مسبق، وتؤمّن حداً أدنى من 
للمسؤولين  يتسنى ،وفي هذه الحالة.  التعاون، وتسهّل التشاور حول المشاكل والمشاريع والخطط المقرّرة

فيتمكنون من توقع  كة تتجاوز حدود أراضيهم،مائية مشتر مستجمعاتالاطّلاع على وضع المناطق التي تضم 
 ويحول التنسيق والاتصال دون التضارب في المعلومات، .  الآثار المحتملة للمشاريع التي تنفذها بلدان أخرى

ى الأساسية المقررة، ويؤدي إلى تحسين آليات الرصد، وإلى تجنب النزاعات، وتبادل الآراء بشأن مشاريع البن
 .زيز إرادة التعاون في المستقبلتعو ،وبناء الثقة

 
.  يؤدي التعاون إلى تنسيق الجهود من خلال تبادل الآراء حول خطط وطنية محددة: التعاون (ج) 

ويسمح بمناقشة الخطط الوطنية المعمول بها وبتكييفها حسب احتياجات ومصالح البلدان المشاطئة التي تستخدم 
عن طريق مشاريع وطنية على  أو رسمياً، ويمكن تعزيزه تلقائياًويكون التعاون .  المياه نفسها مستجمعات

   .مستوى الحوض بالتشاور مع بلدان مشاطئة أخرى
 
المستوى الأعلى من التعاون، حيث تكون البلدان المشاطئة المعنية  هو: العمل المشترك والتكامل (د) 

تخذ التعاون عند هذا المستوى طابعاً ولا بد من أن ي.  شريكة في تنفيذ خطط إنمائية على مستوى الحوض
رسمياً، وأن يخضع لمعاهدات تحدد شروط العمل المشترك الذي يمكن أن يتخذ شكلًا بسيطاً كالإدارة المشتركة 

 .بشكل مشترك للأصول، أو شكلًا متكاملًا مثل ملكية الأصول وإدارتها
 

 سلسلة خيارات التعاون  -5الشكل 
 

 
 C. Sadoff et al., Share: Managing Water across Boundaries (International Union for Conservation of Nature and Natural: المصدر

Resources (IUCN), 2008), p. 28.                                                                                                                                                                  

                                                
(125) Op. cit. 
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الممكن على توفر الموارد في البلدان المتعاونة وعلى  التعاون مستوى يتوقّفمن الناحية العملية،  
ولذلك، لا توجد وصفة جاهزة لما يمكن .  التدابير التي تنوي اتخاذها لتلبية احتياجاتها وتحقيق أهدافها الإنمائية

ويتأثر مستوى .  ن تحقيقه يبقى رهناً بالظروفاعتباره أعلى مستوى ممكن من التعاون، لأن نوع التعاون الممك
ففي حين .  التاليةالتعاون ونطاقه بالتدابير المشتركة التي تتخذها البلدان، لأن كل خطوة تؤثر على الخطوات 

يؤدي تبادل المعلومات إلى تعزيز التعاون، يمكن أن تؤثر الأعمال التي تقدم عليها البلدان من جانب واحد سلباً 
 .التعاون في المستقبل على فرص

 
المياه أولوية وطنية تسهم في تحديد  الحصول علىالتي تعاني من شح المياه، يشكل  سكواوفي منطقة الإ 

ويؤدي الارتفاع المستمر في عدد سكان المنطقة إلى ازدياد تلوث المياه وهدرها .  ملامح استراتيجيات التنمية
لأولويات الوطنية في حماية الموارد المائية المشتركة وتحقيق ولذلك، تتمثّل أهم ا.  (126)وتردي نوعيتها

وفي هذا السياق، تسعى البلدان إلى التعاون من أجل حماية .  (127) الإنصاف والاستدامة في استخدامها
مصالحها الوطنية في أحواض المياه المشتركة في المنطقة، وذلك من خلال اعتماد نهجٍ يعزّز فرص التعاون 

 . لفي المستقب
 
وبعد أن تتفق البلدان على آليات التعاون فيما بينها، ينبغي تخصيص الموارد اللازمة لتنفيذها، ومع  

انتقال التعاون من مستوى إلى آخر وضرورة تكثيف الجهود المشتركة، سيكون من الضروري توفير المزيد 
 .سيةمن الموارد المالية والبشرية لتلبية الحاجة إلى زيادة القدرات المؤس

 
 سكواأمثلة على إدارة الموارد المائية المشتركة في منطقة الإ  -2

 
البلدان الأعضاء في وى متواضع بين تسمال الموارد المائية المشتركة في ما زال التعاون في مج 

وقد أسفر حتى الآن عن عدد قليل من الاتفاقيات الثنائية، ولم يسفر عن أية اتفاقات على مستوى .  الإسكوا
، وعقد  عدة، مثل العمل ضمن لجان فنيةويتخذ التعاون بين عدد من بلدان المنطقة أشكالًا.  (128)لحوضا

 .بين الدولقطاعية اجتماعات الخبراء، وتنفيذ مشاريع مشتركة ذات طابع رسمي، وتوقيع اتفاقات 
 
بينها، وذلك لأنّ  أعضاء في إطار التعاون وقعتها بلدان اتفاقات ويعرض هذا التقرير خمسة أمثلة على 

وهذه الاتفاقات هي بين مصر والسودان، وبين .  3 كلًا منها يصبّ في إحدى فئات التعاون المبيّنة في الشكل
العراق والجمهورية العربية السورية، وبين الأردن والمملكة العربية السعودية، وبين الأردن والجمهورية 

وتركز هذه الاتفاقات على قضية رئيسية هي كمية .  عربية السوريةالعربية السورية، وبين لبنان والجمهورية ال
.  المياه، وتتعاطى بشكل مختلف مع قضايا الرصد، والإدارة المشتركة، والمياه الجوفية، وتبادل المعلومات

   ".غير رسمية"وحيثما تدعو هذه الاتفاقات إلى معالجة قضية ما من دون تحديد أية آلية للتنفيذ، فهي تعتبر 
حول تمويل الأنشطة المشتركة، أو آليات إنفاذها، أو  تفصيليةولا يتضمن أي من هذه الاتفاقات أحكاماً 

 .إجراءات المشاركة
 
 

                                                
حالات دراسة لبعض الدول في منطقة : ارد المائية، التعاون بين الدول على المستوى الإقليمي في مجال إدارة الموسكواالإ (126)

 .(E/ESCWA/SDPD/2005/15) سكواالإ

(127) ESCWA, “Knowledge Management and Analysis of ESCWA Member Countries Capacities in Managing Shared 

Water Resources” (E/ESCWA/SDPD/2009/7), p. 69.                                                                                                                                  

 .(E/ESCWA/ENR/2001/3)" سكواتقييم الجوانب القانونية لإدارة الموارد المائية المشتركة في منطقة الإ"، سكواالإ (128)
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 خزان الحجر الرملي النوبي: مصر والسودان (أ)
 
الهيئة المشتركة لدراسة وتنمية خزان الحجر الرملي  1992يوليو /أنشأت ليبيا ومصر في تموز 

والخزان عبارة عن منظومة من طبقات .  انضم إليها تشاد والسودان لاحقاً في أواخر التسعينات  (129)النوبي،
في جوف مصر وشرق ليبيا  2مليون كلم 2.2المياه الجوفية المتصلة ببعضها البعض والتي تمتد على مساحة 

 .في منطقة قليلة الأمطارلوقوعه  وموارد المياه في هذا الخزان غير متجددة.  وشمال السودان وشمال تشاد
 
وكُلّفت الهيئة بجمع البيانات وتحديثها، وإجراء الدراسات، ووضع الخطط والبرامج لتطوير الموارد  

مياه  وتقنينالمائية واستخدامها، وتنفيذ السياسات المشتركة لإدارة المياه الجوفية، وتدريب الموظفين الفنيين، 
 .(130)المائية على البيئةالخزان، ودراسة آثار تطوير الموارد 

 
 نهر الفرات: الجمهورية العربية السورية والعراق (ب)
 
محضراً مشتركاً حول الاقتسام  1929أبريل /نيسان 11وقّعت الجمهورية العربية السورية والعراق في  

كة التي أنشئت في وقد دُوّن هذا المحضر في الدورة الثالثة عشرة للجنة الفنية المشتر.  المؤقت لمياه نهر الفرات
وعقد .  1926في إطار اللجنة الاقتصادية المشتركة بين العراق وتركيا التي تأسست في عام  1925عام 

في إطار اللجنة، وذلك قبل أن تصبح الجمهورية  1925و 1922العراق وتركيا اجتماعين ثنائيين في عامي 
.  1929جتماعات ثلاثية لمدة سبع سنوات، لغاية عام وظلت اللجنة تعقد ا.  العربية السورية العضو الثالث فيها

بناء السدود بففي هذا العام، ناقشت مسألة تبادل البيانات الهيدرولوجية وبيانات الأرصاد الجوية وتلك المتعلقة 
ومشاريع الري، لا سيما مخططات سدي كركايا وأتاتورك في تركيا؛ وناقشت أيضاً المنهجية اللازمة لتوزيع 

اتّضح أن البلدان غير قادرة على التوصل  ،ونتيجة لهذه المناقشات.  (131)المعقولة والمناسبة من المياهالكمية 
وعُقدت بعد ذلك اجتماعات ثنائية أخرى .  في توزيع المياه" المناسبة"و" المعقولة"إلى اتفاق حول مفهوم الكمية 

 اوالتزم ،1929أبريل /المحضر المؤرخ نيسانى على أثرها عل بين الجمهورية العربية السورية والعراق، اتفقا
جبه باتخاذ موقف موحد من مسألة مياه الفرات في الحوض الذي تسيطر تركيا على معظم مياهه، وهي وبم

وعُقدت هذه الاجتماعات في ظلّ غياب أية معاهدات دولية ترعى .  الدولة المشاطئة من الجهة العليا للحوض
فالاتفاقات الوحيدة المبرَمة هي اتفاقات ثنائية تحدد مبادئ أساسية وتركز .  الفراتالاستفادة المشتركة من نهر 

وأيضاً الجمهورية ( 2661و 1921)وقعتها الجمهورية العربية السورية وتركيا  ،على حقوق بلدان المصب
قتسام المياه وركزت هذه الاتفاقية الأخيرة على التوصل إلى صيغة لا.  (132)(1929)العربية السورية والعراق 

في المائة  32وفي المائة للجمهورية العربية السورية  02 بنسبةمن تركيا  ةدفق المياه القادمتمن خلال توزيع 
 .للعراق

 
 
 
 

                                                
 .ly.org/en/index.php-nsas-www.jasad: لمزيد من المعلومات عن الهيئة المشتركة (129)

(130) C. Yamada, “Second Report on Shared Natural Resources: Transboundary Groundwaters”, which was presented to 

the fifty-sixth session of the International Law Commission (Geneva, 3 May-4 June and 5 July-6 August 2004) and is available at 

.                                                                                                       cn4_539_add1.pdhttp://untreaty.un.org/ilc/documentation/english/a_ 

 .(E/ESCWA/ENR/2001/3)" سكواتقييم الجوانب القانونية لإدارة الموارد المائية المشتركة في منطقة الإ"، سكواالإ (131)

 .المرجع نفسه (132)

http://www.jasad-nsas-ly.org/en/index.php
http://untreaty.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_539_add1.pd.
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 أمثلة على الموارد المائية المشتركة في المنطقة العربية   -9الجدول 
 

 الحوض

مصر وليبيا 
 والسودان

العراق 
والجمهورية 

 العربية السورية
لأردن والمملكة ا

 العربية السعودية

الأردن 
والجمهورية 

 العربية السورية
لبنان والجمهورية 
 العربية السورية

خزان الحجر 
 نهر الكبير اليرموك طبقة الديسي الرملية الفرات الرملي النوبي

 التاريخ
 يوليو/تموز

4334 
 أبريل/نيسان

4333 
 فبراير/شباط

4443 
سبتمبر /أيلول

4333 
 أبريل/ننيسا 44

4444 

 اتفاقية اتفاقية مذكرة تفاهم محضر مشترك اتفاق نوع التعاون

مجال /قضية
 كمية المياه كمية المياه كمية المياه أساسي

كمية المياه، 
 كمية المياه الطاقة الكهرمائية

-  التوزيع
نسبة مئوية من 

- -  دفقتال
نسبة مئوية من 

 دفقتال

البنى الأساسية 
 المشتركة

معلومات نظام ال
 سد مشترك سد مشترك لا لا الإقليمي

منظمات على 
مستوى 
 لا لا لا لا نعم الحوض

الهياكل 
 لجنة مشتركة لجنة مشتركة-  لجنة فنية مشتركة مشتركة هيئة المؤسسية

- - - -  نعم الرصد

 نعم نعم-  نعم نعم إدارة مشتركة

 لا لا نعم لا نعم (أ)مياه جوفية

 (ب)غير رسمي نعم (ب)غير رسمي (ب)غير رسمي نعم تبادل معلومات

؛ وقاعدة بيانات المعاهدات الدولية www.internationalwaterlaw.org/documents: ، استناداً إلى مشروع القانون الدولي للمياهسكواالإ: المصدر
؛ والهيئة المشتركة لدراسة وتنمية خزان d/treaties.phphttp://ocid.nacse.org/tfd: والنزاعات على المياه العذبة العابرة للحدود للمياه العذبة

لمجلس لتقرير وقرارات الدورة الثالثة "وجامعة الدول العربية،  ؛ly.org/en/Establishment,php-nsas-www.jasad: الحجر الرملي النوبي
 .(2611يونيو /حزيران 10-13القاهرة، " )الوزاري العربي للمياه

 .تشير إلى أنّ الاتفاقية تتضمن أحكاماً حول موارد المياه الجوفية (أ) 
 .تبادل المعلومات جارٍ، لكن ما من وثيقة رسمية تشير إلى سُبُل تنظيمه (ب) 

 .تفيد بعدم توفر معلومات( -)الشرطة  

 
 ةديسي الرمليال طبقة: الأردن والمملكة العربية السعودية (ج)
 
، المعروف ديسيال طبقةمن الجوفية لكة العربية السعودية كميات مختلفة من المياه يسحب الأردن والمم 

 166 يهدف إلى ضخوبدأ الأردن في الآونة الأخيرة بتطوير مشروع .  ، وذلك لأغراض الريالساقبأيضاً 
لسحب أيضاً والعمل جارٍ .  مليون متر مكعب تقريباً في السنة من مياه الديسي إلى عمان لتأمين مياه الشرب

 .مياه الديسي إلى العقبةجزء من 
 
وفي هذا السياق، يُنظَم التعاون بين الأردن والمملكة العربية السعودية بموجب مذكرة تفاهم وقّعها  

على المستوى الوزاري، وذلك بين وزارة المياه والري في الأردن ووزارة  2661فبراير /شباط 1البلدان في 

http://؛/
http://؛/
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وتضمنت المذكرة مادة حول إنشاء منطقة محمية عرضها .  (133)مملكة العربية السعوديةالمياه والكهرباء في ال
وأشارت إلى الجهود التي يبذلها .  كلم على جانبي الحدود بين البلدين، لا تقام فيها أي مشاريع زراعية 16

للتعاون وإلى الأردن للحد من سحب المياه من بعض مناطق الخزان المائي، وركزت على ضرورة إنشاء آلية 
 .ضرورة رصد استثمار الخزان من خلال حفر آبار للمراقبة وتبادل المعلومات

 
 نهر اليرموك: الأردن والجمهورية العربية السورية (د)
 
اتفاقاً حول استثمار مياه نهر  1921سبتمبر /أيلول 9وقع الأردن والجمهورية العربية السورية في  

وتناول الاتفاق بناء سد في منطقة المقارن لتأمين الطاقة .  الإدارة المشتركة للنهراليرموك، أكّدا فيه التزامهما ب
في المائة من الطاقة المولّدة وعلى حصة من المياه  23الكهرمائية والمياه، يسمح للأردن بالحصول على 

ا في الخمسينات في وأعاد هذا الاتفاق إلى الذاكرة خططاً جرت مناقشتها والاتفاق عليه.  المخزنة خلف السدّ
 .لمفاوضات حول إدارة مياه حوض نهر الأردنل يإطار أول

 
 الجنوبي نهر الكبير: الجمهورية العربية السورية ولبنان (ه)
 
اتفاقاًً حول تقاسم مياه حوض  2662أبريل /نيسان 26وقعت الجمهورية العربية السورية ولبنان في  

الجنوبي جزءاً من الحدود بين البلدين، ويمتد  نهر الكبيرويشكل .  الجنوبي وبناء سد مشترك عليه نهر الكبير
 .في الجمهورية العربية السورية 2كلم 093منها في لبنان و 2كلم 293، تقع 2كلم 996حوضه على مساحة 

 
ونصّ الاتفاق على توزيع مياه النهر حسب المساحة التي يغطيها حوض الصرف في كل بلد، أي بنسبة  

مليون  136دفق المياه السنوي الذي يقدر بـتفي المائة للجمهورية العربية السورية من  06ة للبنان وفي المائ 06
ونصّ الاتفاق على إنشاء لجنة مشتركة تُعنى بالتعاون بين البلدين من خلال تبادل البيانات .  متر مكعب

ده تكاليف بناء سد منطقة المقارن وفي حين تحمّل الأردن بمفر.  (134)والمعلومات، وعلى بناء سد مشترك أيضاً
 -على نهر اليرموك، نصّ الاتفاق على أن يتحمّل لبنان والجمهورية العربية السورية تكاليف بناء سد إدلين 

 .نورا التحتا بالتساوي
 

 التعاون دوافع  -باء
 
ع بعضها البعض، قد لا يكون تحقيق المصالح الذاتية للبلدان السبب الرئيسي الذي يدفعها إلى التعاون م 

دور المصالح الذاتية في  هاتابسولكي يكون التعاون مستداماً، يجب ألا يسقط من ح.  ولكنه سبب هام حتماً
، سكواوفي منطقة الإ.  لا يمكن تحقيقها بانعدام التعاون العمل معاً من أجل تحقيق مكاسب على تحفيز البلدان

تجتمع المشاكل المتعارف عليها في العالم على أنها  اففيه.  مياهترتبط هذه المكاسب ارتباطاً وثيقاً بتأمين ال
وتحقيق استدامة  المشاكل الأربع الكبرى للمياه وهي تأمين مياه الشرب، وتأمين المياه للزراعة والصناعة،

 .(135)المشاريع الإنمائية، واستخدام الموارد المشتركة
                                                

من البعثة الدائمة للمملكة الأردنية الهاشمية إلى جامعة الدول  2616أبريل /نيسان 19، مذكرة تفاهم ة الدول العربيةجامع (133)
يوليو /تموز 2-1القاهرة، ) ي للمياهالعرب يوزرااللمجلس لمدرجة في الملاحظات التوضيحية لجدول أعمال الدورة الثانية  .(2616)العربية 
 .(6531)م - 61(/16/61)11/62الوثيقة ج (. 2616

 .http://ocid.nacse.org/tfdd/treaties.php?page=full&origin=river&tn=616نص الاتفاقية متاح عبر الرابط  (134)

(135) See A.K. Biswas, “Integrated Water Resources Management: A Reassessment – A Water Forum Contribution”, 

Water International, vol. 29, No. 2 (2004), pp. 249-256; and G.J. Nasr, “Limitations of the Hydraulic Imperative: The Case of the 

Golan Heights”, International Journal of Water Resources Development, vol. 25, No. 1 (2009).                                                              

http://ocid.nacse.org/tfdd/treaties.php?page=full&origin=river&tn=616
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" صريحة"عدد من البلدان، التي وإن تناولت أهدافاً الموقعة بين  وهذا ما تدلّ عليه اتفاقات التعاون 
وهذه الاتفاقات التي تبدأ بذكر .  (136)تمليها مصالحها الخاصة" ضمنية"تبوح في الوقت نفسه بأهداف  ،عامة

أهداف صريحة كالاستخدام المستدام للموارد المائية، والتنمية المستدامة، وضرورة شد أواصر الأخوّة العربية 
، سرعان ما تنتقل إلى التعبير عن حاجاتها بالتركيز على ضرورة (137)المميزة بين بلدين شقيقينوالعلاقات 

من خلال التحلّي بحس المسؤولية تجاه المصالح  (138)تعزيز العلاقات المشتركة وتثبيت أواصر الأخوة العربية
 (140)سبة للمياه المشتركةبعبارات مثل الإدارة المنا أهداف ىإل وتلمح ،(139)المشتركة والحيوية والشرعية

لتأمين احتياجات ري الأراضي القاحلة وتوليد  (141)والتشارك في مياه الحوض المشترك بكميات معقولة وعادلة
 .(142)الطاقة الكهربائية

 
وهذه الأهداف الضمنية هي إذاً تعبير واضح عن المصالح الوطنية، وعن العوامل التي توجه العلاقات  

غير أنّ بعض البلدان لا تعتبر مصالحها الأمنية جزءاً .  إمّا نحو النزاع وإمّا نحو التعاونبين البلدان المشاطئة 
ونتيجة لذلك، تتأثّر .  مع جيرانها" تعاوناً"من هدف مشترك، الأمر الذي قد يؤثّر على نظرتها إلى ما قد يشكل 
قتصاداتها السياسية، لا سيما في الأحواض صيغة تشارُك المياه المشتركة بعلاقات القوة بين البلدان المشاطئة وبا

 .(143)بينها موازين القوى التي تقع بين بلدان تختل
 
 تبني الدولة الأكثر نفوذاً رؤيتها السياسية على وفي غياب التعاون الرسمي بين البلدان المشاطئة، 
فتتخذ قضايا المياه بعداً  الحالة، قد يشهد الوضع السياسي تصعيداً كبيراً هوفي هذ.  (144)"المتطلبات المائية"

حيث الاعتماد الكبير في العديد من البلدان على المياه  سكواوتبعث هذه الأوضاع على القلق في منطقة الإ.  أمنياً
فتعزّز بذلك قدرة  استطاعت إحكام قبضتها على المياه، نفوذاًوكلما ازدادت الدولة .  (145)من مصادر خارجية

 .  لًا على الاستفادة بكميات غير متناسبة من الموارد المشتركة من دون قيوداقتصادها السياسي القوي أص
المجحفة، كما في حالة فلسطين المحرومة  وفي هذه الحالة، لا يؤدي أي اتفاق للتعاون سوى إلى إدامة الأوضاع

 ية هو بطبيعته يقوم على الهيمنة المائ اتفاقغير أن أي .  (146)من حصة عادلة من الموارد المائية المشتركة

                                                
(136) A. Jägerskog and M. Daoudy, “Event Summary and Conclusions: Session on Cooperation as Conflict? Towards 

Effective Transboundary Water Interaction” (2009), which was presented at World Water Week (Stockholm, 16-22 August 2009) 

                                           .                                                                                                www.worldwaterweek.org/and is available at  

الهيئة المشتركة لدراسة : "السودان-؛ ومصر"اتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك:  "الجمهورية العربية السورية-دنالأر (137)
 ".وتنمية خزان الحجر الرملي النوبي

 ".الجنوبي نهر الكبيراتفاقية اقتسام مياه حوض : "الجمهورية العربية السورية-لبنان (138)

المحضر المشترك لاقتسام مياه نهر "الذي صدق على  1996لعام  10القانون رقم : يةالجمهورية العربية السور-العراق (139)

 ".الفرات

 ".الهيئة المشتركة لدراسة وتنمية خزان الحجر الرملي النوبي: "السودان-مصر (140)

 ".الجنوبي نهر الكبيراتفاقية اقتسام مياه حوض : "الجمهورية العربية السورية-لبنان (141)

 ".اتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك: "مهورية العربية السوريةالج-الأردن (142)

(143) N. Mirumachi and J.A. Allan, op. cit. 

(144) F. Nasrallah, “Middle Eastern Waters: The Hydraulic Imperative” Middle East International, No. 374 (27 April 

1990), pp. 16-17.                                                                                                                                                                                           

موارد المائية التي تنبع في هي نسبة الموارد المائية التي تنبع في الخارج إلى نسبة ال الخارجية نسبة الاعتماد على المياه (145)
 .الداخل، وتدل على مدى اعتماد بلد ما على المصادر الخارجية للمياه العذبة

(146) M. Zeitoun and N. Mirumachi, “Perpetuating Water Conflict through Asymmetric Cooperation” (2009), which was 

presented at World Water Week (Stockholm, 16-22 August 2009).                                                                                                            
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 لكن هذه الموارد ليست منعزلة، .  لأنه يفرض قيوداً مجحفة على الموارد المائية غير قابل للاستدامة
وهي بالتالي موارد غير ثابتة بل معرضة في كل وقت  بل تتداخل مع قطاعات إنمائية واجتماعية أخرى،

 .(147)للتغيّر
 
دان على المياه، يزداد طلب السلطات المحلية على حيث تهيمن بعض البل سكواوفي أحواض منطقة الإ 

ويؤدي هذا السباق على المياه الجوفية إلى .  موارد المياه العذبة، فتُسحب المياه الجوفية بنسب تعرضها للنفاد
غير أن الدول المشاطئة .  (148)نضوبها وتلوثها وإلى حرمان أجيال المستقبل من حقها في استخدام هذه الموارد

أدركت أن الاعتبارات الأمنية الاستراتيجية هي  ،الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقيق أخرى، كمنطقة في مناط
البلدان الذي زوّد هذه  (149)من أهم مسوّغات ترسيخ التعاون فيما بينها فأنشأت ما يعرف بالنظام المائي السياسي

 .مة التعاون بين الدول ذات السيادةيكرس قي بماالنظام المؤسسي ووالأساس القوي له،  بروح التعاون،
 
فتخلق حالة عامةً  لا تحدّها خرائط أو  ،تبرز قضايا لا تعرف حدوداً مثل تغيّر المناخ وفي هذا السياق، 

وفي ضوء التغيّرات البيئية .  (150)حدود، وتنشئ، بل تفرض، علاقات بيئية دولية تتطلب إدارةً كليةً ومتكاملة
 .ضرورة ملحة لتعاون لمواجهة التحدياتاية الداخلية، يصبح الخارجية والمشاكل المائ

 
 المؤسسية الترتيبات  -جيم

 
إنشاء أطر قانونية ومؤسسية، مزوّدة بالدعم السياسي على  هلا يكتمل إعداد أي اتفاق ما لم يرافق 

ل على وضع الأطر والدعم السياسي لا يقتصر على الكلام والوعود، والالتزامات الطوعية، ب.  المستوى الرفيع
وينبغي ألّا تترك الاتفاقات المعنية بالموارد المائية المشتركة أي مجالٍ لتعدّد التفسيرات .  التنظيمية الواضحة

 .حول المؤسسات التي تنص على إنشائها ومهامّها الأساسية وولاياتها، أو حول القوانين اللازمة لإدارتها
 

 أنواع الاتفاقات  -1
 
الاتفاقات التي لا تكتسب طابعاً رسمياً ولا تعيّن مؤسسات : لتعاون في ثلاث فئات هيتقع اتفاقات ا 

لتنفيذها؛ والاتفاقات التي تنص على تعيين ممثلين أو مفوضين حكوميين؛ والاتفاقات الرسمية التي تُنشأ بموجبها 
 .مؤسسات محددة

 
عنى مؤسسة رسمية لرسمية التي لا تُيبقى تنفيذ الفئة الأولى من الاتفاقات، وهي الاتفاقات غير ا 

يتعاون في إدارته الأردن والمملكة  الذي" الديسي" طبقةوتلك هي حال .  بتنفيذها، رهناً بالالتزام السياسي
ومع أن مذكرة التفاهم بين هذين البلدين حددت بوضوح مواصفات .  العربية السعودية في إطار غير رسمي

 تنفذ فيه أية مشاريع مائية جديدة، وأكدت ضرورة إنشاء آليات للتعاون، فهي  أو الممر المتّفق ألا" المحمية"
وجميع الجهود التي يبذلها هذان البلدان في إطار تعاونهما بموجب هذا .  لم تحدّد أية إجراءات لتنفيذ هذه الآليات

                                                
(147) A.K. Biswas, op. cit.; and G.J. Nasr, op. cit. 

(148) A. Jägerskog, “MENA Water Overview: Transboundary Cooperation, IWRM and Opportunities for Swedish 

Engagement” (Swedish International Development Cooperation Agency, 2007).                                                                                       

(149) A.R. Turton, “Water as a Source of Conflict or Cooperation: The Case of South Africa and its Transboundary 

Rivers”, CSIR Report No. ENV-P-CONF 2005-002 (2005).                                                                                                                       

، "الحالة الراهنة والتوصيات المقترحة: ة الإسكواالبيئة في السياق عبر الحدودي في منطق"، سكواالإ (150)
(E/ESCWA/SDPD/2005/5). 
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البلدان المشاطئان من حسن  ما يبديه للكنّ الاتفاق بقي سارياً وفعالًا بفض.  الاتفاق غير الرسمي ليست رسمية
  .نية للتعاون

 
لكن غياب مؤسسة رسمية تضمن أو ترصد تنفيذ الاتفاق قد يؤدي إلى عوائق، حتى في حال توفر  

فنية وفي هذه الحالة، تُنشأ لجنة .  آليات كمذكرات التفاهم، أو تعيين ممثلين عن الحكومات لتسهيل التنفيذ
 .صنع القرارى صلاحيتها محدودة في تبق مشتركة

 
ونتيجة لعدم الاتفاق على إجراءات محدّدة وواضحة وعدم توزيع المسؤوليات بوضوح، قد يتأخّر التنفيذ  

أما على صعيد صنع القرار، .  وقد لا يعرف الأطراف ما هي مسؤولياتهم ومتى يجب أن يؤدوها.  أو يتعطّل
فلن تتمكّن من من البلدان المشاطئة، وإلّا فاللجنة المشتركة بحاجة إلى الحصول على تفويض سياسي قوي 

وهذا ما حصل في إطار الاتفاق بين الجمهورية العربية السورية والعراق .  لو كانت رسميةإنجاز عملها، حتى 
حول مياه نهر الفرات، حيث تفاقمت مشكلة عدم الامتثال لهذا الاتفاق بسبب ضعف قدرة اللجنة الفنية المشتركة 

وقد أدى غياب .  (151)، والمشاكل الناتجة من عدم الالتزام التركي الرسمي من جهة أخرىعلى رصده من جهة
 .1992قنوات التنسيق والتواصل الرسمية بين البلدين إلى أزمة كبيرة في عام 

 
 أمثلة على أنواع الاتفاقات وأنشطة التعاون في المنطقة العربية   -01الجدول 

 

 أنشطة التعاون

السودان وليبيا 
 صروم

الجمهورية 
العربية 
السورية 
 والعراق

 الأردن
والمملكة العربية 

 السعودية

الأردن 
والجمهورية 

العربية 
 السورية

الجمهورية 
العربية 
 السورية

 ولبنان 

خزان الحجر 
 الفرات الرملي النوبي

مستودع ديسي 
 نهر الكبير اليرموك للمياه الجوفية

ف 
لا

خ
 

      نزاع

  عدم تعاون
شاطئة بلدان م

    من جهة المنبع

ق
سي

تن
 

تبليغ حول 
      قضية محدّدة

 تقييمات إقليمية
نظام معلومات 

     إقليمي

تناسق 
 مشتركة هيئة المعلومات

لجنة فنية 
 لجنة مشتركة لجنة مشتركة-  مشتركة

ن
او

تع
 

تكييف الخطط 
      الوطنية

التشاور حول 
      الخطط الوطنية

 (1992)فاق ات تنسيق الأنشطة 
محضر مشترك 

(1929) 
مذكرة تفاهم 

 (2662)اتفاق  (1921)اتفاق  (2661)

ل
عم

ك 
ر
شت

م
 

      ثنائي

على مستوى 
 سد مشترك سد مشترك    الحوض

 .سكوامن إعداد الإ: المصدر

                                                
(151) M. Daoudy, “Asymmetric Power: Negotiating Water in the Euphrates and Tigris”, International Negotiation, No. 

14 (2009), pp. 359-389. 
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والطريقة المثلى لتأمين قنوات اتصال رسمية هي إنشاء مؤسسات رسمية، إما موسّعة مثل المنظمات  
ويشير .  طاق الحوض، تضم جميع البلدان المشاطئة، أو مصغّرة كاللجان المشتركة التي تكون ثنائيةعلى ن
إلى أن الاتفاقات التي تنضم إليها  وتوتر العلاقات بينها التعاون بين الدول المشاطئة في منطقة الإسكوا ضعف

 غرق تنفيذها وقتاً طويلًا، جميع بلدان الحوض وتؤدي إلى إنشاء منظمات تضم جميع هذه البلدان يست
وفي إطار التشجيع على إبرام الاتفاقات .  (152)إلا إذا بُذلت جهود مكثفة خاصة لتنفيذها في المستقبل القريب

ل التعاون، وتنفيذ هذه الثنائية، جرى أيضاً التشجيع على إنشاء أنواع مختلفة من اللجان المشتركة المعنية بتسهي
ويتماشى إنشاء هذه اللجان مع اتفاقية المجاري المائية التي تشجع على .  لمعلوماتوضمان تبادل ا، الاتفاقات

وأنشئت لجان مشتركة بموجب .  (153)إنشاء آليات أو لجان مشتركة بين الدول المشاطئة لتسهيل التعاون بينها
 ، والأردن الاتفاقات الموقعة بين تشاد والسودان وليبيا ومصر؛ والجمهورية العربية السورية ولبنان

 .(154)وركّزت السلطة المشتركة بين ليبيا ومصر على أنشطة البحوث وتبادل المعلومات(.  16الجدول )

 
 تمويل لأغراض التنفيذ والمتابعةال  -2

 
فبعد تأمين التمويل، يصبح بإمكان اللجان المشتركة التي .  التمويل هو عنصر أساسي لتنفيذ الاتفاقات 

ويتوفر التمويل عادةً من ثلاثة مصادر هي مساهمات البلدان .  نفيذ الاتفاقات بفعاليةتتمتع بالدعم اللازم ت
 . أو عائدات الأحواض ،أو مساعدات الجهات المانحة ،المشاطئة

 
حصة كل بلد من هذه  تحسببمساهمات من البلدان المشاطئة،  في حال تمويل اللجنة المشتركةو 

يير، منها مناطق الصرف، ومتوسط التدفق، ومساحة الأراضي على أساس مجموعة من المعا المساهمات
 وفي حال تفاوتت القوة الاقتصادية .  (155)المروية، وعدد السكان، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

  فالبلدان المشاطئة النافذة أكثر قدرة.  الهيمنة المائية ترتيب إلى تكريسهذا ال بين البلدان، قد يؤدي اعتماد
المتعلقة بالمياه المشتركة، وهذه القدرة تمكنها من تحقيق  على تخصيص كمية أكبر من الموارد للمبادرات

 . مصالحها بسهولة
 
التي  الحوض وفي هذه الحالات بالتحديد يمكن الاستفادة من مساعدات المانحين، أقلّه لدعم بعض بلدان 

ما يمكن توقعه من هذه  وجل  .المتفق عليها المساهمةترتيبات ب الإخلال وتجنب ،الموارد الكافيةلا تملك 
  .المانحة الجهاتالتي تأتيها من  المساعدات هو تمكين الاقتصادات الضعيفة من الاستفادة من القوة الاقتصادية

تسدّه الجهات المانحة ولا المنظمات الدولية، مثل هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها  ي لاسمؤسالفراغ الغير أن 
لا يُطلب منها تصحيح الضعف في و ،متخصصة، لأن ولايتها لا تعهد إليها صراحة بدور من هذا النوعال

 فالفراغ المؤسسي لا تسدّه سوى الدولة المعنية عن طريق توقيع الاتفاقات بين البلدان المشاطئة، . الإدارة
 .(156)شاء مؤسسات جديدةعلى دعم برامج إدارة المياه المشتركة، ولا يشمل إن وكالات يركزالعمل و

                                                
(152) ESCWA, “Assessment of Legal Aspects of the Management of Shared Water Resources in the ESCWA Region” 

(E/ESCWA/ENR/2001/3).                                                                                                                                                                            

 . 2اقية المجاري المائية، المادة اتف (153)

(154) K. Abu-Zeid and A. Abdel-Meguid, “Pioneering Action in Managing the Transboundary Nubian Sandstone 

                               .                    http://water.cedare.int/cedare.int/files15%5CFile2813.pdfGroundwater Aquifer” (2006), available at  

في المائة،  12في المائة، لاوس  50تايلند : كما في حالة لجنة نهر الميكونغ، حيث بلغت مساهمات الدول المعدلات التالية (155)
 See A. Nicol et al., “Transboundary Water Management as an International Public. في المائة 56في المائة، فييت نام  12كمبوديا 

Good” (Ministry for Foreign Affairs in Sweden, 2000); and P. Hirsch et al., “National Interests and Transboundary Water 

Governance in the Mekong” (March 2006).                                                                                                                                                 

(156) A. Nicol et al., op. cit. 
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التي  عن طريق العائدات تأمين التمويل الذاتي والمؤسسات التي تعمل بموجب اتفاقات واضحة تستطيع 
ومن مصادر هذه العائدات الرسوم التي تفرض على المشاريع   .الحوض الأنشطة المنفذة على نطاق تجنى من

ل عائداتها من حال لجنة نهر الميكونغ التي تحصّ وهذا هو.  جهات مانحة أو من القطاع الخاصمن  الممولة
لجنة نهر  ومع ذلك، لا تزيد عائدات.  في المائة على مثل هذه المشاريع 2فرض رسم مرتفع يصل إلى نسبة 

  . في المائة من رأس مالها التشغيلي، وقدره مليونا دولار 23الميكونغ عن 
 
تضمنه من تفما .  آلية للتمويل على نطاق الحوض على ذكر أي سكوافي منطقة الإ الاتفاقات ولا تأتي 

آلية واضحة  تنفيذ مشاريع مشتركة لا تنص على أحكام بشأن التمويل مبهمة، وحتى الاتفاقات التي تنص على
 .التي يُتوقع أن تنشأ من هذه المشاريع أو سلطة تعنى بالنفقات المشتركة

 
ة بين مصر وليبيا لدراسة وتنمية حوض الحجر الرملي إنشاء الهيئة المشترك ويتضح من محضر 

الذي يصعب تأكيده في الكثير  يعتمد كثيراً على التمويل المتوقّع من الجهات المانحة، أن تنفيذ الأنشطة النوبي
ويبدو حالياً أن معظم أنشطة الهيئة تركز على التخطيط وحيازة البيانات، وقد وضعت استراتيجية .  من الأحيان

المعلومات  تتضمن الصلاحيات المتعلقة بالرصد وتبادل 2666أكتوبر /تشرين الأول 3بهذا الشأن في  يميةإقل
 .حول المياه الجوفية

 
الجنوبي يكتفي بالإشارة إلى أن الجمهورية العربية السورية ولبنان  نهر الكبيروالاتفاق حول اقتسام  

اسة السد وبنائه، وإلى أن كل طرف يسعى إلى تأمين المترتبة على در يتحملان بالتساوي جميع التكاليف
أما الاتفاق حول استثمار مياه نهر (.  16المادة )التمويل اللازم من مصادره الخاصة أو من مصادر خارجية 

في المائة من الطاقة الكهربائية  13وينص هذا الاتفاق على تخصيص .  اليرموك، فلا يتناول التمويل بالتفصيل
في المائة منها  23على النهر للجمهورية العربية السورية، و المياه الخارجة من السدّ المقرَر بناؤه المولّدة من

، وأنه يتعهد بدفع (1المادة )السدّ من  الفائضةوينص أيضاً على أن للأردن الحق في التصرّف بالمياه .  للأردن
ولا يحدّد الاتفاق بالتفصيل نسبة العمال (.  2المادة )جميع النفقات المترتبة على أعمال التصميم والإنشاء 

الموقع بين العراق والجمهورية العربية  والمحضر(.  3المادة )السوريين والأردنيين المستخدمين في بناء السد 
بشأن اقتسام المياه بين البلدين لا يتضمن أحكاماً واضحة حول تمويل تنفيذ الأنشطة  1929السورية في عام 

 .نهر الفرات المشتركة على
 
ويمكن تأمين .  آليات رسمية لتعزيز فرص استمرار التعاون فيما بينها وتحتاج البلدان المشاطئة إلى 

فتشجيع .  جزء من التمويل المطلوب من خلال تيسير الاستثمار في مشاريع التنمية المستدامة للموارد المائية
للمبادرة بمشاريع على  نفسهمأونوا ليكتشفوها من تلقاء مانحين إلى فرص لم يكالمستثمرين والجذب لالاستثمار 

وفي إطار مبادرة حوض النيل على سبيل المثال، موّلت الجهات المانحة العديد من البرامج،   .الحوض نطاق
 في ظل عدم وجود مؤسسة تُعنى حول المشاريع بالرغم من قلة المعلومات التي تبادلتها الدول المشاطئة

إذ تمكنت  الاستثمارات قد تؤدّي إلى تأجيج التوتر بين بلدان الحوض في حالة نهر الفرات، غير أن.  بالحوض
في تنفيذ مشروع جنوب شرق الأناضول، بالرغم من المعارضة  للمضي تركيا من تأمين مبالغ مالية ضخمة

لا يمكن  وم أمراً واقعاًالتي أنشأتها تركيا على مجرى الفرات في إطار هذا المشروع باتت الي والسدود.  الدولية
  . الحوض في المستقبل على نطاق أي اتفاق قد يوقّع إسقاطها من الحسبان في

 
قد يمس  لسلطة التي تعنى بإدارة الحوضقد تقوم به ا وأي دور مباشر في تسهيل الاستثمار 

لتنظيم وتوفير مع مهامها الرئيسية في ا بموضوعيتها، إذ يمكن لدورها في تسهيل الاستثمار أن يتعارض
النزاعات، كما إن التدخل في تشجيع الاستثمار يمكن أن يضع السلطة المسؤولة عن إدارة  المعلومات وتسوية

في وجهات النظر والسياسات والمصالح  التي تختلف الحوض في وضع صعب حيال الجهات المانحة
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ن هذه الجهات المانحة، يتحول دورها إلى بي وبدلًا من أن تؤدي هذه السلطة دور التحكيم.  ومستويات الالتزام
 .وجهات النظر لدى هذه الجهات المختلفة، وتلك مهمة صعبة ومكلفة التركيز على تقريب

 
 آليات التوزيع وعوامله  -دال

 
  .المياه المشتركة بين البلدان المشاطئة الناتجة من الفوائد إدارة المياه العابرة للحدود توزيع تقتضي 

التي تستخدم  ففي المناطق".  للحقوق"أو توزيع " للفوائد"لتوزيع عادةً على نوعين، إما توزيع ويكون هذا ا
  لأغراض معينة ومستخدميها، يجري التوزيع بين مستخرجي المياه التنمية الاقتصادية المياه لأغراض

لمياه وتستخدمها لتلبية ا تعاني من شح في أما في المناطق التي.  على أساس الفوائد النسبية المتوقعة منها
 المياه سواء أكانت قد أصدرت بشكل على شكل حقوق في استخراج فيجري التوزيع الاحتياجات الأساسية،

 .غير رسمي مرسمي أ
 
سبل  التي هي من في الزراعة وكذلك ،للشرب تستخدم ، حيثسكوافي منطقة الإ والمياه حاجة أساسية 

، إذ هي ضرورة اجتماعية تتخذ بعداً هاماً وهذه الحاجة الأساسية  .العيش الأساسية في المناطق الريفية
واقتصادية في هذه المنطقة شبه القاحلة، لا سيما في الأردن والجمهورية العربية السورية والسودان والعراق 

 .(157)ومصر واليمن
 
كالصناعة أو  تلبية احتياجات قطاعات أخرى الانصراف إلى وبعد تلبية هذه الحاجة الأساسية، يمكن 

.  للخطر المشاطئة من تعزيز إمكانيات التعاون فيما بينها من دون تعريض سبل العيش السياحة، وتمكين البلدان
ولتحقيق ذلك، ينبغي وضع آليات لتوزيع الفوائد في إطار من التنظيم والتوافق والتشاور مع مختلف أصحاب 

من المعايير  مجموعة على أساس يتم تقاسمهاشكل حصص يجب أن يتخذ  التوزيع عادلًا وكي يكون.  المصلحة
الخصائص المادية والاجتماعية والاقتصادية للحوض المشترك، بما في ذلك تجمعات  الشفافة التي تراعي

 المياه، ومتوسط التدفق، ومساحة الأراضي المروية، وعدد السكان، ونسبة الدخل المحلي المحقق من القطاعات
  . محقق من القطاعات الأخرىالزراعية والدخل ال

 
 : بنهج مختلفة والاتفاقات المذكورة في هذه الدراسة تتناول مسألة توزيع الفوائد 
 
ومن  ،بعض الاتفاقات لا تتناول عمليات التوزيع ولا المعايير المستخدَمة في تحديد الحصص (أ) 

الجوفية في خزان الحجر الرملي النوبي؛  هالأمثلة على ذلك الاتفاق بين ليبيا ومصر بشأن دراسة وتنمية الميا
 الديسي؛  طبقةبين الأردن والمملكة العربية السعودية حول تقاسم مياه  والمناقشات

 
فالاتفاق   .تطرق إلى عملية التوزيع وتشرح المعايير المعتمدة في تحديد الحصصي ها الآخربعض (ب) 

الحصص، هو نسبة منطقة  في تحديد ستند إلى عامل واحدي الجنوبي، مثلًا، نهر الكبيربشأن تقاسم مياه حوض 
 : ، ويغفل عاملين أساسيين هما(158)الحوض الصباب من ضفتي النهر الذي يفصل بين البلدين

الاجتماعية والاقتصادية بين  التركيبة والاختلافات في( 2)التباين في حجم تدفق الحوض من ضفتي النهر؛ ( 1)
 لبنان؛الجمهورية العربية السورية و

 
 1921استثمار مياه نهر اليرموك بين الأردن والجمهورية العربية السورية لعام  ينظم اتفاق (ج) 

بل يكتفي، في المادة  ،آلية لإدارة التوزيع لكنه لا يحدّد ساس مجموعة من المعايير،توزيع المياه والطاقة على أ
 .مشاطئة الحصول عليهاال منه، بتحديد نسبة الحقوق والفوائد التي يحق للبلدان 2

                                                
 .(E/ESCWA/ECRI/2010/1)" سكواالأمن الغذائي والنزاع في منطقة الإ"، سكواالإ (157)

 .الجنوبي نهر الكبيرمن اتفاقية اقتسام مياه حوض  11المادة  (158)
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وبعد الاتفاق على العوامل المؤثرة على التوزيع، يتوقف إنشاء آليات التوزيع وتنفيذها على توفر بيانات  
ولضمان دقة .  المشترك بين البلدان التعاون أو التنسيق أو العمل البيانات عائقاً أمام ويشكل النقص في.  دقيقة

  . وتباينهاالبيانات  ن هما عدم تبادلالبيانات، لا بد من معالجة مشكلتي
 
على العلاقات  يطغى التوتر السياسي حيث من أبرز المشاكل انتشاراً، لا سيما وفعدم تبادل البيانات ه 

  .الشاملوالتخطيط  وحتى لو توفرت البيانات، فلا جدوى منها في غياب الرؤية المتكاملة  .البلدان المشاطئة بين
الاحتياجات  ولا يشمل ،المشاريع الممولة ؤية والتخطيط، ينحصر تبادل البيانات فيففي ظل عدم وجود الر

الرؤية  التنمية حسب لمانحين إلى توجيه مسارا خلل يدفع وقد يؤدي ذلك إلى.  الإنمائية للبلدان المشاطئة
ميته رهناً وتلك هي حال حوض الفرات الذي باتت تن.  حساب أولويات البلدان المعنيةعلى  الخاصة بهم،

قد يعود بالفوائد على جنوب شرق  فهذا المشروع.  بمتطلبات مشروع جنوب شرق الأناضول التركي
غير أن ذلك لا يلبي بالضرورة احتياجات .  دفق النهرتالأناضول، من خلال زيادة الإنتاج الزراعي وتنظيم 

كما أن بناء السدود على .  لسورية والعراقعند المصب، لا سيما الجمهورية العربية ا المشاطئة الواقعة البلدان
  .المصب، وفي هور الحمّار جنوب العراق دالنهر يزيد من مخاطر الجفاف في المناطق الواقعة عن

 
لرصد  آليات مستقلة تبادل البيانات وفي تحديد في في إطار من التعاون ويمكن معالجة هذه المشاكل 

 . توزيع المياه وإدارتها كفاءة
 

 الموارد إدارة نطاق  -هاء
 
تتفاهم ولهذه الغاية، لا بدّ من أن   .عيعلى تحديد مفهوم العدالة في التوز يتعاونجهد  أي يتوقف نجاح 

 هذا الاتفاق أن ينص وعلى، المياه المشتركة والغاية منهعلى اتفاق الهدف من أي  جميع الأطراف على
  .التعاون بوضوح على نطاق

 
المتفق  من خلال وضع آليات تضمن عدم قيام أي مشاريع جديدة خارج النطاقويمكن تعزيز التعاون  

 والهيدرولوجية والسياسية والثقافية غرافيةتراعي الظروف الج وينبغي أن تكون هذه الآليات مرِنة بحيث  .عليه
وخصائصها، لموارد المائية المشتركة ا ظروف وفي ظل تعدد.  م جوفياًأخاصة بكل مورد مائي، سطحياً كان ال

هو تحديد نطاق الاتفاق بوضوح ضمن و فما يجب فعله  .لا يجوز اعتماد نهج واحد في تنفيذ اتفاقات التعاون
 .إطار منظم

 
 :ر الخصائص التاليةويُستحسن أن يستوفي هذا الإطا 
 
وآليات فعّالة لرصد تنفيذ  ،صلاحيات واسعةو ،بسياسات مؤازرة المؤسسات المتعاونة تزويد (أ) 
 على نطق إداري محدّد، تؤدي مهامها الإدارية الروتينية أي مؤسسات يمكن أن ومع أن  .لاتفاقات الموقعةا

 ؛(159)الفعالية والجدوى السياسية التزام سياسي رفيع المستوى يضمن على تتوقف كفاءتها واستمرارها
ي هذا السياق الذي يتجاوز وف.  الهيكل التنظيمي لهذه المؤسسات بناء على متطلبات التنفيذ تحديد (ب) 

توازن بين ضرورة تنفيذ القرارات الوطنية وواجب عدم التدخل  الحدود الوطنية للدول المعنية، لا بد من تحقيق
 .الدول الأخرىفي صلاحيات 

 

                                                
(159) A. Nicol et al., op. cit. 
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المعلومات على المستوى المحلي،  ويمكن تعزيز مبدأ العدالة في الاتفاق من خلال العمل على توفير 
حاب المصلحة في المجتمع المدني الذين يتمتعون بنفوذ سياسي كاف على مستوى الدولة بمشاركة من أص

وهذه المشاركة أساسية لاتخاذ أية خطوة في إطار التعاون، وذلك لأنها تمثل مصالح الدول .  والحوض
رى المسؤولة عن الحوض من فهم احتياجات الدول الأخ وجهات نظرها وتمكن السلطات الرسميةوالمشاطئة 

 فمن دون هذه المشاركة، يمكن أن تكون وجهة نظر السلطة المسؤولة عن الحوض.  (160)والمعنيين فيها
 . محدودة في اتجاه معيّن

 
  البيئة وحماية المياه نوعية  -واو

 
من هنا ضرورة   .ينبغي أن تضمن الاتفاقات الرسمية مستوى مقبولًا من جودة المياه ومن حماية البيئة 

الحوض الذي يخضع  على نحو يتوافق مع خصائص انين بين الدول المشاطئة واتخاذ أحكام لتطبيقهاتنسيق القو
  . للإدارة المشتركة

 
 يختلف بين" للتلوّث"فالتعريف القانوني .  وتتضح أهمية التنسيق في القوانين المعنية بمسؤولية التلوث 

 عند المنبع أو ،وقد يختلف حسب موقع البلد بيئياً، نالأساس المنطقي لهذه القواني وقد لا يكون.  وأخرى دولة
فبعض الدول  ،تختلف بين دولة وأخرى المسؤولية على الجهات التي تسبّبت في التلوث وآلية تحديد  .المصب

عن تبدل  للشركات التي تسببت في التلوث في الماضي، وذلك بمفعول رجعي، بصرف النظر يحمّل المسؤولية
عتمد دول أخرى على التمويل العام لإزالة التلوث وتكتفي بفرض غرامات على الإدارة في حين ت ،الإدارة

 .الجديدة لهذه الشركات في حال تسببت في أضرار جديدة
 
وبصرف النظر عن سُبل تحديد الجهة المسؤولة، تختلف قوانين الغرامات المفروضة على مسبّبي  

 استُخدمت لتي فُرضت خلال السنوات الخمس عشرة الماضيةفالضرائب والرسوم ا  .التلوّث بين دولة وأخرى
ففرنسا، على سبيل المثال، تكلف .  غير أن وجهة استخدامها اختلفت بين بلد وآخر لتمويل الخدمات البيئية،

لتلوث وتأمين الدعم لالوكالات المعنية بإدارة أحواض الأنهار الكبرى فيها فرض رسوم على الجهات المسبِبة 
 . (161)أما روسيا، فتعتمد في ذلك على هيئات تخضع لإدارة مركزية.  الأنهارلتنظيف 

 
وفي غياب إطار تنظيمي مشترك أو تقليد تعتمده الدول المشاطئة، تشكل المعايير والمبادئ الدولية  

المشتركة ، يمكن أن تكون الثقافة سكواوفي منطقة الإ.  بشأن ضمان جودة المياه وحماية البيئة أساساً للاتفاقات
 . أساساً لهذه الاتفاقات بين البلدان الأعضاء

 
 وحلها النزاعات وقوع منع  -زاي

 
ينبغي أن يستند أي نشاط تنفذه الدول المشاطئة في إطار التعاون بينها في مجال المياه المشتركة إلى  

تشارك فيه الدول ولذلك لا بد من وضع إطار مؤسسي وقانوني .  رؤية أو خطة استراتيجية مشتركة بينها
 . المشاطئة الواقعة عند المنبع ويحظى بدعم سياسي رفيع المستوى

 
وقد تحتاج .  وقد يتخذ هذا الإطار شكل لجنة مشتركة تعنى بالأنشطة الرئيسية المتصلة بإدارة الحوض 

 لية، يُفترض أنومن الناحية العم.  تحقيق أهدافها لضمانوذلك  ،المعلومات الأولية هذه اللجنة المشتركة إلى
                                                

(160) P. Hirsch et al., op. cit. 

(161) A. Nicol et al., op. cit. 
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وتحتاج اللجنة في .  وإدارة المياه، وبناء المعرفة ،ثلاثة عناصر أساسية، هي التخطيط والتنظيم مهمتهاتتضمن 
لحل النزاعات بشفافية وكفاءة، وبما يتماشى مع الرؤية المشتركة للدول  تنشأ أداء عملها إلى آليات تحكيم فعّالة

 . المشاطئة
 

 المنبع ن المشاطئة الواقعة عندضرورة إشراك البلدا  -1
 
لإدارة إطار رسمي  وأي  .ة سكان المنطقةحلمصل يهدف التعاون بين دول الحوض إلى تحقيق الفوائد 

وهذه المشاركة   .إدارة المياهفي الأطراف المعنية  تشارك من خلاله جميع هو بمثابة منتدى ،نهرٍ ماحوض 
 تضمن مراعاة مصالح لأنها ،مشاطئة، الواقعة عند المنبع وعند المصببالنسبة إلى جميع الدول ال الأهمية بالغة

بين  وسيلة فعالة لتعميم حق ملكية المياه والالتزام بها وهي.  المالك والمنفذ والمستفيد جميع الجهات المعنية، أي
 . المجتمع المدنيالدول المشاطئة، وتعميم الاهتمام بالحوض بين جميع الجهات السياسية الفاعلة ومنظمات  جميع

 
 هم جميع مستخدمي المورد المشترك، مثل البلدان المشاطئة والمستفيدون من التعاون بين دول الحوض 

وللأغراض الإنمائية، .  ومنظمات المجتمع المدني ،والمستثمرين من القطاع الخاص ،المصب دالمنبع وعن دعن
وحيثما .  ات الاجتماعية ومختلف المواقع الجغرافيةلا بد من النظر في آثار مشاريع معينة على مختلف الفئ

من عدة  أنشئت منظمات رسمية تُعنى بشؤون الأحواض، يمكن تقييم آثار المشاريع عن طريق تعيين موظفين
معاهدة من  اختصاصات يساهمون بوجهات نظر مختلفة، كما في لجنة نهر أورانج سنكو التي هي جزء

 . ريقيالجماعة الإنمائية للجنوب الأف
 
، انضمت الدول المشاطئة الواقعة عند المنبع إلى الاتفاقات المعنية بإدارة مياه نهر سكواوفي منطقة الإ 

والجدير بالذكر أن مستوى   .نهر الكبيرالديسي، و وطبقةاليرموك، وأيضاً خزان الحجر الرملي النوبي، 
يقوم هذا التعاون و  .عند المنبع مشاطئة الواقعةالدولة ال التعاون في اليرموك يظهر أعلى درجات المشاركة من

تقاسم تكاليف وفوائد أي نشاط مشترك بين الدولة الواقعة عند المنبع والدولة الواقعة عند المصب، على أن  على
الجمهورية  الاتفاق مع الأردن، وافقت وفي إطار  .تتحمل الدولة الواقعة عند المصب أكبر نسبة من التكاليف

  ،تمويل معظم تكاليف السد ووافق الأردن على بناء سد مشترك، على التعاون في لسوريةالعربية ا
 في المائة من الطاقة الكهربائية المولدة من  23مقابل الحصول على حصة من الفائض من مياه الخزان، و

 .(162)مياه السدّ
 
ندرج التعاون بين الجمهورية وي.  بقيت قليلة غير أن أنشطة التعاون بشأن خزان الحجر الرملي النوبي 

منبع نهر حدودي، وهذا ما تشير إليه  عند العربية السورية ولبنان ضمن حالات التعاون بين بلدين يقعان
 .(163)في كل بلد مساحة الحوض على أساس في توزيع الحصص الصيغة المعتمدة بينهما

 
بين  ففي حالة الاتفاق  .أخرى المشاركة بموجب اتفاقات مشاطئة تقع عند المنبع خارجوبقيت دول  

لتركيا وهي الجمهورية العربية السورية والعراق حول نهر الفرات، لم يتضمن المحضر ما يفيد بمشاركة فعالة 
 دما يضمن التزام تركيا باعتبارها واقعة عن ولم تتضمن اتفاقات سابقة  .عند منبع النهر عتق دولة مشاطئة

في إطار مشروع شرق  الفرات على نهر لمعظم الأنشطة المخططة تأمين التمويل المنبع، فاستطاعت
بروتوكولًا  1900مارس /آذار 29تضمنت معاهدة الصداقة الموقعة بين تركيا والعراق في  وقد.  الأناضول

مياه الفرات  مجرى حدد واجبات تركيا، ومنها إبلاغ العراق بأي أنشطة قد تقوم بها لحفظ المياه، وعدم تحويل

                                                
 .  ب من اتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك2أ و2ب و9أ و9المواد  (162)

 . الجنوبي نهر الكبيرمن اتفاقية اقتسام مياه حوض  11و 5المادتان  (163)
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ولأن الغرض الأساسي من البروتوكول كان .  (164)نشاء محطات للمياه من دون التشاور مع العراقوعدم إ
 .(165)الحالية التعاون لمنع وقوع فيضانات، تعتبر تركيا اليوم أن هذا البروتوكول لا يسري على الأوضاع

 
 التخطيط  -2

 
التنمية المستدامة  لأنها تضمن تفاق،للمستقبل جزءاً أساسياً من أي ا تشكل الأحكام المتعلقة بالتخطيط 

وينبغي أن ينص الاتفاق على إنشاء لجنة مشتركة تحدد المشاريع ذات الأولوية، مما يسمح بترشيد .  للحوض
ويجب أن تتخذ هذه .  المعتمدة في الدول المشاطئة على أساس آثارها على المياه المشتركة وتنسيق الخطط

دود الفعل، وأن تقيّم باستمرار الخطط الإنمائية من حيث آثارها على الحوض، لا تكتفي برأالإجراءات و اللجنة
 . للجدل بما في ذلك المشاريع المثيرة

 
وقد أنشئت لجان مشتركة في إطار الاتفاقات المبرمة بشأن نهر الفرات، وخزان الحجر الرملي النوبي،  
الحال  يتفويضي قوي وثابت، كما هأساس  اللجان لم تنشأ على ويتضح أن.  ، ونهر اليرموكنهر الكبيرو

وحيث لم تكن .  بالنسبة للجنة الفنية المشتركة لنهر الفرات التي اضطرت إلى تفسير عدد من مهامها وأنشطتها
أما اللجان .  كما في حالة خزان الحجر الرملي النوبي ،الأهداف محدّدة، ركزت اللجان على تجميع المعلومات

فتمكنت من مواصلة خططها،  ،تفويض أكثر ثباتاً ها كم أكبر من المعلومات وانطلقت منالأخرى التي توفر لدي
  .الجنوبي وبنهر اليرموك نهر الكبيركما في حالة اللجنتين المشتركتين المعنيتين ب

 
وهي .  أخرى للتمويل وفي غياب التمويل اللازم، تضطر اللجان المشتركة إلى البحث عن مصادر 

تسند إليها الاتفاقات التي أنشئت  تسهيل تنفيذ بعض الأولويات الرئيسية، كالتنمية المستدامة، أو تكلَف أحياناً
غير أن عمل هذه اللجان في .  (166)المائية بموجبها مهمة دراسة سُبل تأمين تكاليف البناء وصيانة الأعمال

وليس من مهام الإدارة، وقد " ترويجال"تيسير الاستثمارات محفوف بالأخطار، لأنه في الدرجة الأولى من مهام 
.  أولويات الجهات المانحة على احتياجات البلدان المعنية يؤدي بالتالي إلى تضارب في المصالح وإلى تفوّق
 . على تحديد الأولويات وترجيحها سلباً، فتضعف قدرتها ونتيجةً لذلك، قد تتأثر موضوعية اللجان الإدارية

 .لهيئات أخرى الاستثمار يعذلك، يُستحسن ترك مهمة تشجل
 

 الحوكمة  -5
 
يمكن توضيح المصالح المتداخلة والمتنوّعة في إدارة الأحواض والأنهار على الصعيد الوطني أو على  

إدارة الأحواض والأنهار على تحديد أهداف واضحة قابلة للقياس، وعلى توفر  ويتوقف نجاح.  الصعيد المحلي
دور أي لجنة مشتركة بين الدول  وتتوقف فعالية.  اب المصلحة في المشروعالتمويل المناسب، وإشراك أصح

 والحد الأدنى المطلوب هو أن .  قوانين مختلف البلدان المشاطئة المشاطئة على مدى انسجام قوانينها مع
 لمرجوأما الحد الأقصى ا.  تكون لقوانين اللجنة المشتركة الأفضلية على القوانين الوطنية في إدارة الحوض

ما أنجزته لجنة نهر  وهذا ،الوطنية في إطار من التوافق للتنسيق بين القوانين توفير الإطار المناسب وفه
 .أورانج سنكو

                                                
 .ملحق بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار بين العراق وتركياالخاص بتنظيم مياه دجلة والفرات ال( 1)البروتوكول رقم  (164)

(165) M. Daoudy, “Asymmetric Power: Negotiating Water in the Euphrates and Tigris”, International Negotiation,  
No. 14 (2009), pp. 359-389.                                                                                                                                                                          

 .  ط من اتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك 16المادة  (166)
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للمجتمع المدني دوراً بالغ الأهمية في مساعدة اللجنة المشتركة على إدارة اتفاقات  ومن المعروف أنّ 
 ، إذ يبدأ11الواقع بين حالة وأخرى، كما هو مبين في الجدول يختلف في  غير أن هذا الدور  .المياه المشتركة

بتأمين المعلومات أو إبداء الملاحظات، ويصل إلى المشاركة الموسّعة في الإدارة، كما هو الحال في حوض 
غير أن .  (167)وبناء الثقة، كما هو الحال في منطقة جنوب القوقاز نهر الأردن؛ وحتى في جهود حل النزاعات

 الهيئات محل تحلّ منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية أن دور على تنوعه لا يعنيهذا ال
 في إدارة الأنهار وعةنوالمت فالمصالح المتداخلة  .تكملها وتساعدها في إنجاز عملها الحكومية الرسمية، بل

الموارد  اتفاق رز في تطبيقالتقدم المح وتعتمد على بوضوح، والأحواض تتطلب تحديد دور المجتمع المدني
 . المائية المشتركة

 
 تنظيم دور المجتمع المدني  -00الجدول 

 
 الدور المقترح مراحل العمل 

 البدء بالعمل
   النزاعات بين المجموعات المجاورةتسوية 
 إطلاق حوار على المستوى الإقليمي عن طريق شبكات المجتمع المدني 

 إدارة المؤسسات
 حضرون الاجتماعات الرئيسيةتعيين مراقبين ي 
 إنشاء شبكات تساهم في تطوير السياسات وجمع البيانات 

 تنفيذ البرامج
 بناء القدرات ورصد التنفيذ بشكل مستقل 
 تقديم المساعدة من خلال نقل وجهات نظر المجتمعات المحلية وآثار البرامج عليها 

 الاستثمار في أنشطة إدارة المياه

 التمويل، حيثما اقتضى الأمر المشاركة فيو التنفيذ 

  تأمين الخبرات الفنية في مجال تطوير الإدارة وتقييم الأثر الاجتماعي والبيئي للبرامج
 المنفَذة

  Nicol et al., “Transboundary Water Management as an International Public Good” (Ministry for Foreign Affairs in:المصدر

Sweden, 2000).                                                                                                                                                                                              

 
 بناء المعرفة  -0

 
الجهات المعنية من المعلومات في تنفيذ أنشطة  من العناصر الأساسية لضمان استفادة بناء المعرفة 

من الموظفين  بناء قاعدة متينة أي سلطة مسؤولة عن إدارة حوض معين أن تعمل على وعلى  .إدارة الأنهار
مع مؤسسات البحوث والمؤسسات  بجمع البيانات عن مياه الأنهار أو المياه الجوفية وتنسيقها الفنيين يكلّفون

للسلطة الإدارية بإدارة الموارد وتقديم المشورة على أساس معلومات  وتسمح هذه العملية.  التعليمية المعروفة
صنع القرار، وذلك لتتمكن  مع المسؤولين عن علاقات ويجب لأي سلطة إدارية أن تبني  .موضوعية وحيادية

 . ةمن استخدام هذه المعرفة أو تمكين الآخرين من استخدامها في تحقيق التنمية المستدام
 
حتى في حالة لجنتي  ،أهمية بناء المعرفة تؤكد معظم النماذج المدروسة على ،سكواوفي منطقة الإ 

لم تتمكن من تنفيذ  وإنفاللجنة الفنية المشتركة المعنية بنهر الفرات،   .خزان الحجر الرملي النوبي والفرات
المعلومات التي وفرتها حول نهر الفرات  ، تمكنت من أداء دور هام وإيجابي في بناء المعرفة إذ أدتمهامها

إلى تسهيل تنسيق عدد من خطط الري، لا سيما في إطار مشروع تعبئة خزاني كركايا وأتاتورك في 
والسلطة المشتركة المعنية بخزان الحجر الرملي النوبي، أسهمت في بناء المعرفة، إذ أعدت   .(168)تركيا

                                                
(167) A. Nicol et al., op. cit. 

(168) A. Jägerskog, “MENA Water Overview: Transboundary Cooperation, IWRM and Opportunities for Swedish 

Engagement” (Swedish International Development Cooperation Agency, 2007).                                                                                       
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النظام الإقليمي للمعلومات حول خزان الحجر الرملي النوبي،  مجموعة من الدراسات التي أسفرت عن إنشاء
لأغراض  غير أن تعزيز تبادل المعلومات.  وعن وضع نموذج رياضي إقليمي لمحاكاة السيناريوهات الإنمائية

في شبكة إقليمية، وإنشاء محطات جديدة إذا ما  المحلية يتطلب دمج محطات الرصد رصد الموارد المشتركة
 . (169)لزم الأمر

 
والمطلوب تحديداً تعزيز .  ولا بد من بذل المزيد من الجهود لبناء المعرفة والقدرات في هذا المجال 

التواصل بين المؤسسات الرسمية المعنية بإدارة المياه والمؤسسات المحلية، وإشراك جميع أصحاب المصلحة 
لمؤسسات المحلية الصغيرة ركائز للمؤسسات ويستدعي ذلك اتخاذ ترتيبات مؤسسية تشكل فيها ا.  فيها بفعالية

الكبيرة المعنية بإدارة أحواض الأنهار، مما يحول دون حصول شرخ بين هذه المؤسسات ومستخدمي 
 ففي الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي على سبيل المثال، تعتبر هذه المؤسسات المحلية جزءاً.  (170)المياه

قضايا  منعوفي ظل هذا التكامل بين المؤسسات، يمكن .  (171)ليمي المتكامللا يتجزأ من الإطار المؤسسي الإق
 .  (172)ضطراب أمنياأن تتحوّل إلى عامل  من مشتركةالمياه ال

 
التنسيق بين اللجنتين  ، كان من المفترض أن يؤدينهر الكبيرففي سياق الاتفاق بشأن نهر اليرموك و 

فيستطيعون التنقل من دون أية قيود أو اللجان  ركة أعضاءالمشتركتين والسلطات المحلية، إلى تسهيل ح
 . الواقع على أرضغير أن أية آليات واضحة لم توضع لتطبيق هذه التسهيلات .  (173)رسوم

 
 ضرورة إنشاء آليات تحكيم  -3

 
ويمكن دعم مهمة التحكيم باعتماد آليات .  التحكيم مكوّن أساسي من مكوّنات أي إطار رسمي للتعاون 

تطبيق القوانين، أو الفصل في الخلافات أو  مح بالتدخل المباشر لتسوية النزاعات، كتكليف سلطة معيّنةتس
وتستفيد هذه الآليات في عملها من المعلومات التي جُمعت خلال فترة الإدارة المشتركة للحوض .  تقييمها

 . وتشكل مرجعية موضوعية يمكن استخدامها كأساس في التفاوض
 
دور هام في معالجة الأنواع الرئيسية الثلاثة من النزاعات التي تنشأ بين الدول المشاطئة  وللتحكيم 

 :بشأن مياه الأحواض المشتركة
 
والفصل .  تلتسوية النزاعاشاطئة وتتطلب تدخل طرف ثالث تالنزاعات التي تنشأ بين الدول الم (أ) 

لاتخاذ  الوافية المعلومات تتوفر لديها ،عن الحوضتتولاه سلطة مسؤولة أن في هذا النوع من النزاعات يمكن 
 التي تضم نهر أورانج سنكو، مثلًا، أوكل حل النزاع إلى اللجنة الفنية المعنية، ففي حالة.  القرارات الصائبة

 ثلاث فرق عمل تختص بالقضايا القانونية والفنية وتلك المتصلة بالمياه الجوفية؛ 
 

                                                
(169) K. Abu-Zeid and A. Abdel-Meguid, op. cit. 

(170) P. Hirsch et al., op. cit. 

(171) E. Mapedza et al., “Transboundary Water Governance Institutional Architecture: Reflections from Ethiopia and 

Sudan”, CP 19 Project Workshop Proceedings (International Water Management Institute, 2009), p. 249.                                               

(172) A.R. Turton, ”Reflections from South Africa on a Possible Benefit-Sharing Paradigm for Transboundary Waters” 

(2008), which was presented at the First African Water Week (26-28 March 2008).                                                                                  

 .الجنوبي نهر الكبيرمن اتفاقية اقتسام مياه حوض  15المادة  (173)
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شاطئة ذات المصالح المتضاربة، وذلك عندما تتوقع الدول تلدول الما تنشأ بين النزاعات التي (ب) 
 وهذا ما يحصل عندما تطلب.  صلاحياتها الحوض أن تقوم بدور يتجاوزعن شاطئة من الهيئة المسؤولة تالم

السلطات المحلية أو منظمات المجتمع المدني أو الجهات المانحة من المنظمة المسؤولة عن الحوض أو اللجنة 
وفي هذه .  شتركة التدخل بينما هي لا تتمتع بصلاحية تخولّها التحرك ما لم تطلب منها الحكومات ذلكالم

الحالة، تستطيع المنظمة أو اللجنة معالجة هذه القضية بعرض آراء الخبراء وتعليقاتهم التي يمكن أن تشكل 
ما لم تحصل الهيئة على  تعذر أيضاًلكن هذه المهمة ت.  أساساً لنقاش مفتوح حول مختلف المشاريع والقضايا

 تفويض مسبق بشأنها؛
 
في أفضل حالات التعاون، وذلك في حال لم تكن الهيئة  التضارب بين المصالح يمكن أن ينشأ (ج) 

على  إنشاء هذه الهيئة وفي هذه الحالة، يمكن معالجة المسألة من خلال.  اًالمعنية بإدارة الحوض وسيطاً حيادي
وينبغي تحرير هذه الهيئة من الاعتبارات الدبلوماسية أو .  واضحة وتزويدها بالتمويل الكافي مبادئ توجيهية

والتركيز على مستلزمات إدارة المياه  ،شاطئة من المصالح الوطنيةتالسياسية، للارتقاء بالنقاش بين الدول الم
 . في الحوض المشترك

 
 والاتفاقات.  لا تنص على أي آلية للتحكيم سكواة الإشاطئة في منطقتوالاتفاقات الموقعة بين الدول الم 

وتترك مهمة  إلى وجوب إبلاغ الحكومات المعنية فوراً بأي خلاف بالإشارة التي تأتي على ذكر النزاع تكتفي
 .(174)التحكيم لهيئة ليس لها وجود

 
 التنفيذ  -حاء

 
تصوّر كل  حوض مائي مشترك علىيتوقف التطبيق الفعلي للتعاون بين الدول المشاطئة الواقعة ضمن  

بأنشطة منفردة وتصل إلى مشروع  والتعاون هو عبارة عن خيارات متواصلة تبدأ.  دولة لمصالحها الأساسية
التعاون على تأمين الاحتياجات الأساسية للدول،  المياه، يركز التي تعاني من شح سكواوفي منطقة الإ.  مشترك

وبعد تأمين هذه الاحتياجات الأساسية بإعطاء كل دولة حقها، توزع   .وهذا يعني ضمان سبل العيش للسكان
 . الموارد المتبقية على أساس الفوائد، لتنمية القطاعات الاقتصادية

 
إلى نتائج إيجابية  ومع أن التعاون قد يؤدي  .ضمن أطر التعاون المؤسسي المنظم وهذا ما يمكن تحقيقه 

شاطئة الواقعة تيتطلب إشراك الدول الم ،الديسي طبقة لرسمية، كما في حالةبالأطر ا أحياناً، حتى ولو لم يمرّ
لهذه الترتيبات من مصادر مختلفة، إما من  ويمكن تأمين التمويل اللازم.  المنبع ترتيبات مؤسسية محدّدة عند

لحصول على ويُفترض أن يكون ا  .الإيرادات الناتجة من تنفيذ أنشطة ضمن الحوض، وإما من الجهات المانحة
وبهذا، .  (175)أقل من كلفة التوصل إلى اتفاق حول الموارد المائية المشتركة التعاون التمويل سهلًا، إذ إن كلفة

باعتماد آليات واضحة للتوزيع تستند إلى  يُتاح للآليات المؤسسية التركيز على تأمين الاحتياجات الأساسية،
شاطئة الواقعة عند المنبع في إدارة الحوض إلى توسيع نطاق توقد يؤدي إشراك الدول الم.  حصص متفق عليها

تشكل الإطار المناسب لتأمين التزام سياسي رفيع  آليات التعاون، كإنشاء منظمات مسؤولة عن الحوض
 .وإنشاء آليات للفصل في النزاعات المستوى بإدارة الحوض، وإدارة الحوض على أسس سليمة،

                                                
 . من اتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك 16المادة  (174)

(175) A. Nicol et al., op. cit. 
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 الخلاصة  -سابعاً
 
من المياه  لا بأس بهاإلا أنها تختزن كميات .  أشدّ المناطق جفافاً في العالم هي من سكوامنطقة الإ 

أو ( نظم مائية بينية)العذبة السطحية والجوفية المشتركة فيما بين عدد من البلدان الواقعة داخل المنطقة 
تشكل الينابيع الصغيرة و (. نظم مائية أقاليمية)المشتركة بين دول من داخل المنطقة ودول من خارجها 

في الوديان الموسمية، بالإضافة إلى الأنهار الدائمة والطبقات الجوفية الكبرى مصادر محلية هامة  هاوروافد
لموارد المائية المشتركة أهمية كبيرة في ضمان استقرار المنطقة وتنميتها، إذ تخلق علاقات لو.  للمياه العذبة

مع دول عربية أم بين الدول الصادية فيما بين البلدان المشاطئة، سواء أكانت ترابط هيدرولوجية واجتماعية واقت
ولا بد من أن تتوفر لدى البلدان معلومات دقيقة ومحدثة عن جميع النظم المائية السطحية .  غير عربية

 .موالجوفية العابرة لحدودها السياسية كي تتمكن من إدارة مواردها المائية المشتركة على نحو مستدا
 
، يؤدّي التنافس على هذه سكواالموارد المائية في البلدان الأعضاء في الإ ونتيجة لتفاقم مشكلة شح 

للنمو السكاني  هذه المشاكل حدة نتيجة ازدادتومع الوقت .  إلى نزاعات إقليمية ،في معظم الحالات الموارد،
ال كميات كبيرة من الموارد المائية تخصص السريع، وما نتج من ازدياد في الطلب على المياه، في وقت لا تز

وقد تفاقمت مشاكل المياه في المنطقة أيضاً نتيجة للنقص المزمن في الطاقة في بعض .  للقطاع الزراعي
وفي حين يتوقع أن يؤدي   .البلدان، والحاجة إلى تأمين إمدادات غذائية مستقرة في خضم أزمة الغذاء العالمية

شح المياه، لا تزال المنطقة تفتقر إلى القدرات المؤسسية والبشرية اللازمة للتصدّي لهذه  تغيّر المناخ إلى تفاقم
 . المشكلة

 
أقبلت بلدان المنطقة على دراسة وتطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية  وإزاء هذه التحديات، 

المائية، والبحث عن  الموارد وتحسين توزيع وأدواتها، والاستثمار في استغلال الموارد المائية غير التقليدية،
وبدأت بلدان المنطقة العمل على تحسين نوعية المياه وحمايتها وبناء .  حلول أخرى على صعيد السياسة العامة

حيث تتعدّد فرص الاستثمار في مشاريع  لا سيما حول الموارد المائية المشتركة في المنطقة، للمعرفةقاعدة 
شاركة الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لا تزال محدودة في اتخاذ القرارات غير أن م.  مشتركة

لم تصل إلى المستوى المطلوب لحل المشاكل  الجهود المبذولة حتى الآنو.  بشأن الموارد المائية المشتركة
 ولا سيما قضايا تتطلب معالجة فعالة،  ة، ولا تزال قضايا كثيرالمنطقةفي  الخطيرة الناجمة عن شح المياه

 من مقوّمات اًجزءيشكل الأمن المائي الذي  توزيع موارد المياه المشتركة وإدارتها، لما لها من أهمية في تحقيق
 . التنمية المستدامة

 
في عهدة المجتمعات المحلية، تتولى إدارتها  طيلة قرون الموارد المائية في المنطقة العربية وكانت 

من مصادر متنوّعة مثل مدونة  ة، معتمدة على الأعراف والتقاليد وعلى قوانينيسمداً عن المؤسسات الريبع
جوستنيان، والقانون الروماني، والعهد القديم، والقانون المصري الفرعوني للمياه، والشريعة الإسلامية وشريعة 

قوانين و . ستخدامهاواها المياه، وتوزيع شبكاتوتضمنت هذه القوانين والأعراف أحكاماً لتنظيم .  حمورابي
والممارسات التقليدية الإسلامية مزيج من مبادئ الشريعة  نتيجةالمياه في معظم البلدان العربية اليوم هي 

والجدير بالذكر أن تحديث القوانين المعمول بها في بعض .  والعُرفية، وعناصر من القوانين الحديثة للمياه
، لكن ذلك لا ينفي أن العديد من القوانين الحديثة والإنفاذالتطبيق البلدان العربية ضروري، ولا سيما من حيث 

الاتجاه نحو إدارة موارد المياه  ومع.  معايير ومبادئ مقبولة دولياً أو تتوافق معها السارية في المنطقة تستند إلى
 وقيعالحكومات الوطنية المسؤولة عن ت هذه المهمة من صلاحيات المشتركة على مستوى الحوض، تبقى
 للتوصل إلى توافق بشأن المفاهيم والعوامل ولا بدّ من تكثيف الجهود  .الاتفاقات مع البلدان المشاطئة الأخرى



-34 -

 

المطبقة والمذكورة في المشتركة، وذلك على أساس مبادئ العدل والإنصاف،  التي تحدّد توزيع الموارد المائية
 . لقوانين العرفية والقوانين الدولية للمياها
 
اتفاقات رسمية  إلى القواسم المشتركة الثقافية والتاريخية بين البلدان العربية في تسهيل التوصل سهموت 

 التي غير العربية غير أن العلاقات مع البلدان المشاطئة .  وغير رسمية حول موارد المياه العابرة للحدود
ائماً في وضع جيد لأسباب عدة، منها شعور مع البلدان العربية لم تكن د مشتركةالقواسم مثل هذه اللا تجمعها 

اعتمدت جامعة  ،وإزاء هذا الوضع.  البلدان المشاطئة الواقعة عند المصب بعدم الاطمئنان لوضعها المائي
التخفيف  بهدف ،الاستراتيجية العربية للأمن المائي الدول العربية، من خلال المجلس الوزاري العربي للمياه،

وتشير .  ناجمة عن المياه مع البلدان غير العربية وحتى فيما بين البلدان العربيةال من تأثير التوترات
الاستراتيجية إلى التوترات التي نشأت أو قد تنشأ عن عدم التوصل إلى معاهدات أو اتفاقات ثنائية أو متعددة 

ت وتوجيهات واضحة الأطراف لمساعدة البلدان المشاطئة في تنظيم توزيع المياه، وتؤكد ضرورة توفير أدوا
 . تضمن توزيع المياه بالعدل والإنصاف لتسهيل التوصل إلى هذه الاتفاقات وتضمينها آليات

 

مساعدة البلدان  وخلال الأعوام القليلة الماضية،حاول عدد من المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية 
 وهذه.  ات عادلة ومستدامة على هذا الصعيدوالتوصل إلى اتفاق العربية في إدارة مواردها المائية المشتركة

من لجان رسمية ثنائية أو متعددة الأطراف  الجهات تعمل على مستويات مختلفة وتتخذ أشكالًا متنوّعة
وعلى البلدان العربية   .ومنظمات المجتمع المدني، ومجموعات الباحثين والأكاديميين والجماعات المحلية

قديم الدعم اللازم لها لأن عملها مفيد للمنطقة، إذ يهدف إلى وضع التوجيهات تشجيع هذه الجهات المساعدة وت
من خلال نشر الدروس  ،إدارة موارد المياه المشتركة في مجال المياه، وتعميم الاطّلاع على مبادئ ومفاهيم

 . والمعلومات المتوفرةالمستفادة 
 
الاسترشاد بالقوانين والمعايير الدولية العرفية  التجربة على المستويين العالمي والإقليمي إلى أن وتدلّ 

هذه المراجع تفتقر إلى  لأن المشاطئة، دون غيرها لا يكفي لتنظيم توزيع المياه السطحية والجوفية بين البلدان
ومن البديهي أن القانون   .الطابع الرسمي، وإلى إجراءات محددة، وترتيبات مؤسسية وآليات فعالة للإنفاذ

لحل المشاكل المتعلقة بإدارة الموارد المائية  عرفي، بعوامله وأدواته المعقّدة والمتشابكة، لا يكفي وحدهالدولي ال
وتعتبر قواعد هلسنكي أول صك قانوني دولي شامل يتناول استخدامات الأحواض المائية   .المشتركة وتوزيعها

عداد اتفاقية المجاري المائية وقانون طبقات في إ يةًاعتبرت أساسلكنها هذه القواعد غير ملزمة، و . لدوليةا
 .الأعراف الدولية المعنية بالمياه الأمم المتحدة نحو تدوين وهما بداية جهود ،المياه الجوفية العابرة للحدود

 
المفاهيم الإدارية التي ينبغي استخدامها في  صراحةً وصحيح أن الصكوك القانونية الدولية لا تحدد 

يؤثر مباشرة  اعتماد حدود مادية هيدرولوجية مختلفة للموارد المشتركة إلا أن.  ائية المشتركةإدارة الموارد الم
حوض "واعتماد مصطلح   .اأو استثنائها منه المشتركةالموارد المائية  المائية ضمن المستجمعات على تصنيف

ائية، ويعني مجموع مياه حوض في ترسيم هذه الموارد يتفق مع مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد الم" الصرف
والتي تعتبر أكثر جفافاً  للبلدان المشاطئة الواقعة عند المصب زيادة حصص المياه الصرف، مما قد يؤدي إلى

 . من البلدان الأخرى
 
، وواجب التعاون العام ذي شأنوتعتبر مبادئ الاستخدام العادل والمعقول للمياه، وعدم التسبب بضرر  

فوفقاً لمبدأ الاستخدام .  لتي ترتكز عليها الصكوك القانونية الدولية المعنية بالمياه المشتركةمن أهم المبادئ ا
العادل والمعقول، لكل دولة مشاطئة الحق في نسبة معقولة ومنصفة من الفوائد الناتجة من استخدام المورد 
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أي  لا يحدّدلكنه  ،موارد المائية المشتركةالمبدأ التوجيهي الرئيسي لتوزيع ال هذا المبدأ يعتبرو . المائي المشترك
 . حقوق مختلف البلدان المشاطئة" لقياس"عملي  نهج

 
بإدراج  وخلال المفاوضات بشأن اتفاقية المجاري المائية، رحب مندوبو البلدان الواقعة عند المصب 
ولم يرَ   .انتصاراً لبلدانهمفي الاتفاقية واعتبروه  منفصلًا مبدءاًباعتباره  "عدم التسبب بضرر ذي شأنمبدأ "

وأن نص الاتفاقية يشير إلى أن منع وقوع انتقاصاً من حقوقهم، لا سيما  مندوبو بلدان المنبع في هذا المبدأ
يعني ضرراً يمكن تحمله؛  "ذو شأن" ؛ وأن الضرر في عبارة"جميع التدابير المناسبة"الضرر مرتبط باتخاذ 

وحدها، بل بتطبيق مواد أخرى  ذي شأنتطبيق قاعدة عدم التسبب بضرر وأن حلّ النزاعات لا يتم من خلال 
الجسيم بناءً على الأذى أو الخسارة  واقترح تحديد نطاق الضرر.  تتعلق بالاستخدام العادل والمقبول للمياه

، بالصحة العامة أو الاقتصاد أو البيئة وإذا ما اقتضى الأمر التعويض عن المتضررين تلحق التي المادية
 .وتحديد القيمة المالية للضرر أو الخسارة كفيل بتسهيل عملية التعويض

 
حول المياه المشتركة، يرى الخبراء أن المياه  ونظراً لكثرة الاتفاقات الثنائية الرسمية وغير الرسمية 

على اتخاذ  فاتفاقية المجاري المائية على سبيل المثال تنصّ.  سبباً للنزاع المشتركة هي دافع للتعاون وليست
عدد كبير من التدابير لتوثيق التعاون، مثل وضع الترتيبات المؤسسية والآليات الإدارية المشتركة، وتبادل 

أن قانون طبقات  ومع.  اتخاذهاالدول وإشعار الدول المعنية مسبقاً بالتدابير التي تقرر  البيانات والمعلومات،
شأن اتفاقية المجاري المائية، على اتخاذ جميع هذه التدابير فهو يعتمد المياه الجوفية العابرة للحدود ينصّ، شأنه 

ولذلك، فهو يحد من .  النُهُج الفردية على حساب النهج المشتركة والجماعية وهذا المبدأ يعزز  .مبدأ السيادة
 . البلدان، خلافاً لاتفاقية المجاري المائية نطاق التعاون بين

 
 الوسائل على انية الدولية على فرض العقوبات أو الجزاءات وتركيزهوقلة اعتماد الصكوك القانو 

ومع أن   .دليل مرونة وقوة في هذه الصكوك، بل التعاون وترسيخ الالتزام، ليس دليل ضعف العملية لتوثيق
على  اتفاقية المجاري المائية لا تحدد آلية مؤسسية معينة لمتابعة تنفيذها، فهي الصك القانوني الوحيد القادر

وعندما تدخل حيز التنفيذ، يتوقع أن تشكل .  توجيه مسار التعاون الدولي في إدارة الموارد المائية المشتركة
 .القاعدة القانونية المرجعية في هذا المجال

 
 ولأن الموارد المائية التي تنبع خارج البلدان العربية تشكل أكثر من نصف موارد المياه المتجددة فيها، 

والتوصل إلى رؤية مشتركة .  الأمن القومي والإقليمي في المياه من مقوّمات حقوق هذه البلدان ضمان أصبح
ومفهوم موحد للأساس القانوني لإدارة الموارد المائية المشتركة بين بلدان المنطقة أو مع البلدان غير العربية 

لأهمية  وإدراكاً.  العربية لمائي في المنطقةباتجاه تحقيق الأمن ا المجاورة الواقعة عند المنبع يشكّل خطوة هامة
 سكواوالأقاليمي، أصدر المجلس الوزاري العربي للمياه قراراً دعا فيه الإ البينيالمياه المشتركة على الصعيدين 

إلى إعداد مشروع إطار قانوني حول المياه المشتركة في  ومركز الدراسات العربية والأمن المائي العربي،
دعم وببمشاركة البلدان العربية  وعملًا بهذا القرار، أطلقت عملية استشارية حكومية دولية،.  بيةالمنطقة العر

والموارد الطبيعية، والمركز العربي  الأرضلعلوم  الفيدراليومنها المعهد  ،المنظمات المتخصصةمن 
ربي وأوروبا، ومعهد ستوكهولم الع للإقليملدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، ومركز البيئة والتنمية 

 . الدولي للمياه
 
من داخل المنطقة ومن خارجها وإدارتها واستخدامها بمنأى عن الظروف  توزيع الموارد المائية وليس 

واتساع ( نتيجة لتغيّر المناخ)المياه  تفاقم شح المنطقة العربية، ومن هذه الظروف والخصوصيات التي تتفرد بها
على الزراعة في الإنتاج وفرص العمل؛  قتصاداتالا ة بين البلدان العربية؛ واعتماد عدد منالاقتصادي الفوارق
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 الوطنيةوضعف سياسات الأمن الغذائي الوطنية والإقليمية؛ وضعف القدرة المؤسسية على إدارة الموارد المائية 
في  لا سيما الاطمئنانر بعدم وعدم ضمان الحقوق في الموارد المائية المشتركة؛ والشعو والمشتركة بفعالية؛

والاختلال في توازن  وتصاعد التوترات السياسية وعدم الاستقرار في عدد من البلدان العربية؛ بلدان المصب؛
تحدد مدى الأهمية التي توليها البلدان العربية  والقضايا وهذه الظروف.  القوى وهيمنة بعض البلدان على المياه

 . والمشتركة وتحدّد سبل إدارتهالمواردها المائية القومية 
 

 لتنظيم الموارد المائية المشتركة في المنطقة العربية يجب أن يحدد بوضوح وأي صك قانوني 
وينبغي أيضاً أن يتناول .  الخصائص المادية والهيدرولوجية لهذه الموارد والمفهوم المعتمد في إدارتها

اه الجوفية المتجددة وغير المتجددة ضمن الحدود المادية الاستخدام المشترك للمياه السطحية وموارد المي
وذلك لأن المنطقة العربية تضم عدداً من الأنهار الدولية وطبقات المياه الجوفية  ،الهيدرولوجية لحوض الصرف

 وبالرغم من الرأي السائد بأن مجموعة قوانين توزيع المياه يجب أن تكون لها.  الوطنيةالكبرى العابرة للحدود 
، أياً كان أيضاً يجب أن تتضمن تلك الصكوك ،الأسبقية على أي صك قانوني إقليمي حول المياه المشتركة
في الإطار  اًأساس ويجب أن يشكل مبدأ التعاون.  نوعها، أحكاماً لمنع التلوث والحد منه، وحماية نوعية المياه

الأخرى المقترح إدراجها ضمن الإطار، ومنها لتنفيذ المبادئ الأساسية  القانوني الإقليمي المقترح، وشرطاً
وحل النزاعات، وحماية  ،الوقت المناسبالتبادل المنتظم للبيانات والمعلومات، والإبلاغ بالتدابير المقررة في 

 . ذي شأنالبيئة، والاستخدام المعقول والعادل للمياه، وواجب عدم التسبب بضرر 
 
ى إعداد إطار قانوني يتسم بصيغة قانونية خاصة تبرز هدفه ودعا المجلس الوزاري العربي للمياه إل 

أن يتخذ  ومع أنه يمكن للإطار القانوني الإقليمي أن يتضمن نصوصاً ملزمة أو غير ملزمة، فيُستحسن  .ومهامه
 . شكل اتفاقية أو معاهدة

 

ومع أن  . ولضمان فعالية الصكوك القانونية، يجب وضع ترتيبات مؤسسية مناسبة لرصد تنفيذها 
الإطار القانوني المقترح لا يتضمن سوى أحكام توجيهية لا تنطوي على عدد كبير من الإجراءات التنفيذية، 

ويمكن استخدام البنى المؤسسية الحالية   .الترتيبات المؤسسية الملائمة لمتابعة أحكامهمن المهم تطوير يبقى 
 تنفيذنية جديدة متخصصة لمساعدة المجلس في متابعة للمجلس الوزاري العربي للمياه، أو إنشاء أمانة سر ف

  . الإطار القانوني
 
تبدأ بالنشاط المنفرد وتصل إلى المشروع  يجب أن يكون سلسلة متواصلة من الخيارات والتعاون 

للدول، وعلى ضوء عدد من  على أساس المصالح الرئيسية ويحدد مستوى التعاون الفعلي  .الجماعي المشترك
فعند تأمين الاحتياجات الأساسية، يمكن توسيع   .التي تواجهها البلدان المتعاونة العملية، كقلة المواردالعوامل 

أما الاحتياجات الأساسية في منطقة   .نطاق التعاون على ضوء الرؤية الوطنية للاحتياجات والأهداف الإنمائية
بالنشاط الزراعي الذي يعتمد  لمرتبطة غالباًافهي ضمان سبل العيش  ،، التي تعاني من شح في المياهسكواالإ

الأساسية الاجتماعية والاقتصادية من  الاحتياجات وعند تلبية  .البلدان العديد منكبير من السكان في  عليه عدد
 الاقتصاديةتنمية القطاعات  يمكن الانتقال إلى خلال التعاون وتوزيع الموارد على أساس الحقوق الأساسية،

والطريقة المثلى هي في العمل   .ع الموارد على أساس الفوائد لضمان تحقيق التنمية المستدامةالأخرى وتوزي
وصكوك قانونية ملزمة، حتى لو حقق التعاون بين بلدان المنطقة  ترتيبات مؤسسية رسمية واضحة، بموجب

 . نتائج إيجابية من دون اللجوء إلى هذه الترتيبات
 
والسبيل الأفضل لذلك هو اتخاذ ترتيبات .  اطئة الواقعة عند المنبعلا غنى عن إشراك الدول المشو 

كما في حالة اللجنتين المشتركتين )هذه الترتيبات ما زال يشكل عائقا  ومع أنّ تمويل  .مؤسسية محددة بوضوح
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د على إذ يصبح من الممكن الاعتما ، فهذا العائق سيزول في الأجل الطويل،(نهر الكبيرالمعنيتين باليرموك و
ويفترض أن يكون توفير   .المانحة الحوض والآخر من الجهات مصدرين للإيرادات، أحدهما من أنشطة

بالفوائد الكبيرة التي يمكن  التمويل سهلًا من الناحية العملية، لا سيما وأن كلفة تمويل التعاون لا تذكر مقارنة
 التيويحدد حجم التمويل المتوفر شكل المؤسسات   .ةاتفاقية حول الموارد المائية المشترك بالتوصل إلى تحقيقها

هيئات بسيطة، كاللجان المشتركة المعنية بالتخطيط وبمتابعة  ويمكن أن تكون هذه المؤسسات.  إنشاؤها يمكن
على إنشاء لجان مشتركة، مثل  سكواالمؤسسات في منطقة الإ ويقتصر التعاون بين  .تنفيذ أحكام الاتفاقيات

وتعمل هذه اللجان المشتركة على بناء .  نهر الكبيرة بخزان الحجر الرملي النوبي واليرموك واللجان المعني
المعرفة من خلال تبادل المعلومات ووضع الخطط؛ غير أنها غير مخولة القيام بأعمال الرصد أو تسوية 

 . النزاعات
 

الموارد المائية يستدعي إنشاء وخلاصة القول إن إشراك الدول المشاطئة الواقعة عند المنبع في إدارة  
منظمات الأحواض التي قد تشكّل الإطار المطلوب للحصول  ومن هذه الآليات.  آليات لتوثيق التعاون فيما بينها

فالتعاون في مجال   .يسمح بتعزيز إدارة الحوض ويساعد في حل النزاعات على دعم سياسي رفيع المستوى،
لتلبية احتياجات البلدان من المياه، ويمكن تعزيزه بما يتماشى مع الرؤية  المياه المشتركة هو الطريقة الأنسب

سي يحظى المشتركة أو الخطط الإستراتيجية المقررة، ويمكن تحقيقه عن طريق وضع إطار قانوني ومؤس
 .وتنفيذه جميع الدول المشاطئة هوضع بالدعم اللازم وتشارك في
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 المرفق
 

 (176)د المائية المشتركة في المنطقة العربيةمشروع الاتفاقية الخاصة بالموار
 

 تمهيـــد
 
 إنّ الدول العربية المُوقِعة على هذه الاتفاقيّة، 
 
على الخصائص الطبيعية والجغرافية والمناخية والزراعية والاقتصادية التي تُميِز المنطقة العربية عن غيرها من  بناءً 

 الأقاليم والقارات،
 
 اظم ندرة الموارد المائية، سواء أكانت سطحية أم جوفية، وتزايد الطلب عليها،في الاعتبار تع وآخذة 
 
 منصفة وعادلة، أسس إلىمنها بأهمية وضرورة حسن تدبير الموارد المائية المشتركة وتقاسمها استناداً  وشعوراً 
 
 للمنطقة العربية في التعامل مع ندرة المياه، لعبقرية الزمان والمكان وإبرازاً 
 
 الأمرالعربي في التعامل مع المياه وتطوير هندسة وتقنيات تدبير المياه،  للإنسانبالدور الريادي والمحوري  وتذكيراً 

 قيام أعظم الحضارات الإنسانية في المنطقة العربية، إلى أدىالذي 
 
 للعرى الوثيقة التي تربطها وعملًا على تضامنها في مواجهة التحديات المائية، وتعزيزاً 
 
 قتصادي العربي،نحو تعزيز التكامل الا وسعياً 
 
 على التوجهات والتطورات الدولية في مجال المياه المشتركة، وتأسيساً 
 
ئية الدولية المشتركة واعتبار على الحقوق المائية الثابتة والمشروعة والتاريخية للدول العربية في الموارد الما وتأكيداً 

 من القومي العربي،من عناصر الأ ساسياًأمن المائي عنصراً الأ
 
العربية المحتلة في فلسطين والجولان  الأراضيعلى التمسك بالحقوق الثابتة والمشروعة في المياه العربية في  كيداًأوت 

 السوري وجنوب لبنان،
 
بلها وتحقيق أمانيها إلى ميثاق جامعة الدول العربية الداعي إلى دعم الروابط العربية وتوطيدها وتأمين مستق واستناداً 

 وآمالها،
 
الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية "لمكوِنات إستراتيجية  وتجسيداً 

 ، المتعلقة بإدارة الموارد المائية المشتركة في المنطقة العربية،"المستدامة
 
، المتعلق (2/1/2616 -م .ع.و.م( 2)ع .د -26ق)ياه في دورته الثانية رقم لقرار المجلس الوزاري العربي للم وتنفيذاً 

 .بإعداد مشروع لإطار قانوني خاص بالمياه المشتركة في المنطقة العربية
 
 :قد اتفقت فيما بينها على ما يلي 

                                                
 والاجتماعية الاقتصاديةية كل من اللجنة تولى إعداد مشروع الإطار القانوني الخاص بالمياه المشتركة في المنطقة العرب (176)

المائي العربي، بناءً على قرار المجلس الوزاري العربي للمياه في دورته الثانية  والأمنومركز الدراسات المائية ( الإسكوا)لغربي آسيا 
تعديل المسودة الأولية للاتفاقية ومراجعتها جرى   (.2616يوليو  /تموز 2-1القاهرة، )لجامعة الدول العربية المنعقدة في مقر الأمانة العامة 

في اجتماع تشاوري لممثلي جامعة الدول العربية، نظمه مركز الدراسات المائية والأمن المائي العربي والإسكوا، بالتعاون مع المعهد 
 .2611مايو /أيار 20-20بيروت، في الفترة  في مقر الإسكوا في ألمانياالاتحادي للعلوم الجيولوجية والموارد الطبيعية في 
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 المصطلحات والنطاق  -الأول الجزء
 
 المصطلحات استخدام: 1 المادة 
 
 :حيثما وردت في هذه الاتفاقية المعاني التالية يقصد بالمصطلحات التالية 
 
 سطح ساقطة على أو أو في وادٍ مُحدَد سواء أكانت في مجرى، الأرض سطح على المياه: المياه السطحية- أ 

 ؛رضالأ الى باطن التسرب قبلعلى هيئة أمطار و الأرض

ناتجة  المياه، بغضّ النظر عما إذا كانت هذه شتركةالم طبقات المياه الجوفية في الموجودة المياه: المياه الجوفية- ب 
 ؛لال أزمنة معاصرة أو أزمنة قديمةالتغذية المائية خ من

تشكيل أو عدد من التشكيلات الجيولوجية النافذة الحاوية للمياه والمتصلة ببعضها البعض : طبقة المياه الجوفية- ج 
 ؛ها طبقة جيولوجية ضعيفة النفاذيةتتلقاها، والتي تقع تحت هيدروجيولوجياًً، بغضّ النظر عن كمية التغذية التي

 ؛د أجزاؤها في أكثر من دولة عربيةالطبقة أو الطبقات التي تمت: طبقة المياه الجوفية المشتركة- د 

 التي تحددها العربية الدول دولتين أو أكثر من أراضيالممتدة على  المنطقة الجغرافية :المشتركالحوض المائي - ه 
 ؛أو طبقات المياه الجوفية/سطحية وال مستجمعات المياه دودح

 ؛المائي المشترك حوضال في جوفيةالمياه ال أو/السطحية و المياه :المائي المشتركالمورد - و 

مائي ال موردال من أي جزء أراضيها أي دولة عربية يقع في: متشاركة أو دولة المورد المائي المشتركدولة - ز 
 ؛المشترك

 بصورة مباشرة أو والناتج، المائي المشترك المورد مياه نوعية أو تركيب في ضار تغيير أي :التلوث المائي- ح 
 .من أنشطة بشرية غير مباشرة،

 
 الاتفاقيةنطاق : 2المادة  
 
ابير الحماية على استخدام الموارد المائية السطحية والجوفية المشتركة بين الدول العربية، وتد الاتفاقيةتسري أحكام هذه  

 .والتعاون والإدارة المتصلة بهذه الموارد
 
 الموارد المائية المشتركة الاتفاقات حول: 5المادة  
 
تعمل الدول العربية المتشاركة، لغرض إدارة المورد المائي المشترك، على عقد اتفاقات أو القيام بترتيبات ثنائية - 1 

قات أو الترتيبات أن تتضمَن المورد المائي المشترك بكامل نطاقه ويُمكن لتلك الاتفا.  أو جماعية فيما بينها
ضاراً ذا شأن في استفادة  ويستثنى من ذلك الاتفاقات أو الترتيبات التي تؤثر تأثيراً.  الجغرافي أو أي جزء منه

 .الدول المتشاركة الأخرى من هذا المورد المائي دون موافقة صريحة منها
 
المشاورات ذات الصلة بهذا المورد، كما  ول المورد المائي المشترك أن تُشارك في أيٍ منيحق لكل دولة من د- 2 

 .يحق لها المشاركة في التفاوض لتصبح طرفاً في أي اتفاق يسري على كامل المورد المائي
 
ت بهدف تشجع الدول العربية الأطراف في هذه الاتفاقية دول الجوار غير العربية على الدخول في مفاوضا- 5 

 .اتفاقات دائمة ومنصفة بشأن الموارد المائية الدولية المشتركة إلىالتوصل 
 
 الموارد المائية المشتركة حقوق والتزامات الأطراف في اتفاقات: 0المادة  
 
ل الواردة في هذه الاتفاقية على الحقوق والالتزامات الناشئة عن اتفاقات نافذة لأيٍ من الدو الأحكاملا تؤثر - 1 

 .، ما لم يكن هناك اتفاق ينص على خلاف ذلكالاتفاقيةالمتشاركة في اليوم الذي تصبح فيه طرفاً في هذه 
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لا تؤثر في  الاتفاقإذا كانت بعض الدول المتشاركة في مورد مائي معين طرفاً في اتفاقٍ ما، فإن أحكام ذلك - 2 
في ذلك الاتفاق وذلك  أطرافاًمائي والتي ليست المتشاركة في هذا المورد ال الأخرىحقوق والتزامات الدول 

 .الاتفاقيةبمقتضى هذه 
 

 المبادئ العامة  -الجزء الثاني
 
 العام بالتعاون الالتزام: 3المادة  
 
 ممكن من أقصى قدر تحقيقبهدف تبادل المنافع و تتعاون دول المورد المائي المشترك على أسس حسن النية والجوار 

 .المائية المشتركة مواردلإدارة الفعّالة للوا الكافية والحماية الاستخدام المستدام
 
 والمعلومات التبادل المنتظم للبيانات: 0المادة  
 
المناسبة، البيانات والمعلومات والتنبؤات  الأوقاتتتبادل الدول المتشاركة، بصورة مباشرة وسلسة ومنتظمة وفي - 1 

ة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمناخ، وأيضاً البيانات والمعلومات المتاحة عن المورد المائي المشترك، وبخاص
 .ذات الطابع الجيولوجي والهيدرولوجي والهيدروجيولوجي والبيئي، فضلا عن تلك المتعلقة بنوعية المياه

 
ل المورد تبذل الدول المتشاركة، منفردة أو مجتمعة، قُصارى جهودها لتوليد وجمع بيانات ومعلومات أوفى حو- 2 

 .المائي المشترك، مع الأخذ في الاعتبار الممارسات والمعايير المُعتمدة
 
، رصد ومتابعة هذا الاقتضاءتعمل دول المورد المائي المشترك على وضع الترتيبات المؤسسية التي تتيح، عند - 5 

 .المورد بشكل جماعي في حال عدم وجود اتفاقات أو ترتيبات لذلك
 
 طار بالتدابير المزمع تنفيذهاالإخ: 1المادة  
 
أو تخفيف الآثار  إزالةعلى دول المورد المائي المشترك التشاور فيما بينها، وإذا لزم الأمر، التفاوض بشأن - 1 

 .المحتملة للتدابير المزمع تنفيذها على المورد المائي المشترك
 
من شأنها أن تلحق ضرراً بالدول المتشاركة  قبل أن تقوم إحدى دول المورد المائي المشترك بتنفيذ تدابير- 2 

وعلى ان يتمّ إرفاق البيانات .  الأخرى، عليها أن توجه إلى تلك الدول إخطاراً بذلك قبل التنفيذ بوقتٍ معقول
 .والمعلومات الفنية المتاحة ونتائج أية دراسات لتقييم الآثار المحتملة للتدابير المزمع تنفيذها بالإخِطار

 
 الانتفاع المنصف والمعقول: 2المادة  
 
من حصة منصفة ومعقولة كماً ونوعاً من مياه المورد  الانتفاعيحق لكل من الدول المتشاركة، داخل أراضيها، - 1 

 .المائي المشترك
 
تقوم الدول المتشاركة، عملًا بمبدأ التعاون في مجالات حماية واستخدام وإدارة المورد المائي المشترك، باتخاذ - 2 

مع الأخذ .  جميع التدابير المناسبة لضمان استخدام هذه الموارد بطريقة منصفة ومعقولة لجميع الدول المتشاركة
بعين الاعتبار تقييم العوامل والظروف ذات الصلة بقصد تسهيل عملية تحصيص المورد المائي المشترك بين 

 .الدول المتشاركة تبعاً للظروف الخاصة بكل مورد
 
بالأولوية  الأساسيةالمنـزلية  والاستخداماتشرب الإنسان  احتياجاتوجد اتفاق أو عرف مخالف، تتمتع ما لم ي- 5 

 الأخرىالاستخدامات  أولوياتيتم تحديد  أنمياه المورد المائي المشترك الأخرى وعلى  استخداماتعلى جميع 
 .إلخ، حسب ما تتفق عليه الدول المتشاركة..كالري والصناعة والبيئة،
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 ذي شأن الالتزام بعدم التسبب بضررٍ: 9المادة  
 
بالمورد المائي المشترك في أراضيها، جميع التدابير المناسبة للحيلولة دون  الانتفاعتتَخذ الدول المتشاركة، عند - 1 

ومع ذلك فإنه متى وقع ضرر ذو شأن على دولة أخرى، .  التسبب بضرر ذي شأن للدول المتشاركة الأخرى
لدولة التي تسببت في وقوع الضرر وبالتشاور مع الدولة المتضررة، جميع التدابير المناسبة من أجل إزالة تتخذ ا

 .ن التعويض المناسبأأو تخفيف آثار هذا الضرر والقيام، حسب الحالة وحيثما يكون ذلك مناسباً، بالتفاوض بش
 
كة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى خسائر يعتبر الضرر ذو شأن عندما تؤدي أنشطة إحدى الدول المتشار- 2 

 .أو آثار سلبية في الصحة العامة أو الإنتاج الاقتصادي أو البيئة في دولة أخرى
 
 البيئة حماية: 16المادة  
 
المناسبة للحيلولة دون تلوث المورد المائي المشترك  الإجراءاتتقوم الدول المتشاركة، منفردة أو مجتمعة، باتخاذ جميع  

الذي يمكن أن يسبب ضرراً ذا شأن بغيرها من الدول المتشاركة أو ببيئتها، بما في ذلك الضرر على صحة الإنسان أو 
كما أن على الدول .  سلامته، أو على استخدام المياه لأي غرض مفيد، أو على التنوع الحيوي للمورد المائي المشترك

 .تها في هذا الصددالمتشاركة اتخاذ الخطوات المناسبة لتنسيق سياسا
 
 الطوارئ حالات: 11المادة  
 
الحالة التي تسبب أو تشكل تهديداً وشيكاً للتسبب بضررٍ ذي شأن لدول المورد المائي " بحالة الطوارئ"يُقصد - 1 

مثل السيول الجارفة والفيضانات )المشترك أو لدول أخرى، والتي تنتج بشكل مفاجئ من أسباب طبيعية 
 (.مثل الحوادث الصناعية)أو من سلوك الإنسان ( رات التربة والزلازلوالجفاف وانهيا

 
تقوم دولة المورد المائي المشترك، دون إبطاء وبأسرع الوسائل المتاحة، بإخطار الدول المتشاركة الأخرى - 2 

 .المحتمل تأثرها بجميع حالات الطوارئ المتعلقة بالمورد المائي المشترك التي تحدث داخل أراضيها
 
على دولة المورد المائي المشترك التي تحدث حالة طارئة داخل أراضيها أن تقوم، بالتعاون الفوري مع الدول - 5 

التي يحتمل أن تتأثر بهذه الحالة، باتخاذ جميع التدابير العملية التي تقتضيها الظروف لمنع أو تخفيف أو إزالة 
 .آثارها الضارة

 
شترك، عند الضرورة، خططاً لمواجهة حالات الطوارئ المحتملة بالتعاون مع تضع دولة المورد المائي الم- 0 

 .الدول الأخرى التي يحتمل أن تتأثر بهذه الحالات
 
 تسوية النزاعات: 12المادة  
 
في حال نشوء نزاع بين دولتين أو أكثر بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، أو غيرها من القضايا المتصلة بحماية أو  

تخدام أو إدارة الموارد المائية المشتركة، يتعين على الدول المعنية السعي إلى تسوية النـزاع بالوسائل السلمية عبر اس
التفاوض وطلب المساعي الحميدة والوساطة أو اللجوء إلى التحقيق والتوفيق والتحكيم وفقاً لقواعد وإجراءات جامعة 

 .الدول العربية المعمول بها في هذا الشأن
 
 المياه المشتركة مع الدول غير العربية 15المادة  
 
التأكيد على أهمية حصول الدول العربية التي تشترك في مواردها المائية مع دول غير عربية على حقوقها المائية  

 .يتُفاوض بشأنها بين الأطراف المتشاركة اتفاقياتخية والحفاظ عليها من خلال يالمشروعة والتار
 
 العربية المحتلة الأراضيالمياه في : 10المادة  
 
التمسك بالحقوق المائية المشروعة في الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان السوري وجنوب لبنان والتأكيد  

على أن الموارد المائية في الأراضي العربية المحتلة تتمتع بالحماية التي توفرها مبادئ وقواعد القانون الدولي الواجبة 
 .لتطبيق في حالة الاحتلال، ولا يجوز استغلالها استغلالًا ينتهك هذه المبادئ والقواعدا
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 الترتيبات المؤسسية  -الجزء الثالث
 
 التنظيمو الإدارة: 13المادة  
 
، تعمل الدول المتشاركة وفقاً لمبدأ التعاون على وضع الترتيبات المؤسسية المناسبة الثنائية أو المتعددة الأطراف- 1 

 .لإدارة وحماية المورد المائي المشترك
 
تدخل الدول المتشاركة، بناء على طلب أيٍ منها، في مشاورات قد تشمل تشكيل آليات أو ترتيبات مشتركة بشأن - 2 

من  للانتفاع الاستدامةويُقصد بالإدارة، التخطيط إلى أقصى قدر ممكن من .  إدارة المورد المائي المشترك
 .لمشترك وحمايته وتنظيم استخدامه بطريقة رشيدةالمورد المائي ا

 
 الأجهزة: 10المادة  
 
 :يعمل المجلس الوزاري العربي للمياه على- 1 
 

 ؛بية في الموارد المائية المشتركةحماية الحقوق المائية العر- أ  
 ؛شتركةوحماية الموارد المائية المتوثيق عُرى التعاون بين الدول العربية في مجال إدارة - ب  
 ؛مياه المشتركة بين الدول العربيةسياسات واضحة ومتكاملة لموارد ال إرساءتشجيع - ج  
 ؛لمبادئ الواردة في هذه الاتفاقيةتسهيل وتعزيز تنفيذ ا- د  
 الاتفاقية؛المشتركة مع أحكام هذه المائية  الاتفاقاتتعزيز انسجام - ه  
 
المائي العربي بمساعدة  والأمنالدراسات المائية ومركز  لعربي للمياهتقوم الأمانة الفنية للمجلس الوزاري ا- 2 

 .من هذه المادة 1المجلس الوزاري العربي للمياه في تنفيذ المهام الوارد في البند 
 
 .يمكن لإطراف هذه الاتفاقية تشكيل الآلية المؤسسية المناسبة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية- 5 
 

 امةأحكام ع  -الجزء الرابع
 
 الإيداع والتصديق: 11المادة  
 
 .العامة لجامعة الدول العربية للتوقيع عليها من قبل الدول العربية الأمانةتودع هذه الاتفاقية لدى - 1 
 
من تاريخ إيداعها وثائق التصديق أو وثائق الانضمام لدى الأمانة العامة  الاتفاقيةتصبح كل دولة طرفاً في هذه - 2 

 .وتتولى الأمانة العامة إبلاغ كل الدول الموقعة عليها بالتصديقات التي تصلها.  العربيةلجامعة الدول 
 
 
 النفاذ: 12المادة  
 
 .تعتبر هذه الاتفاقية نافذة متى صدَق عليها ما لا يقلّ عن سبع من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية 
 
 تعديل الاتفاقية: 19المادة  
 
أو إضافة ملاحق توضيحية أو  الاتفاقيةتعديل أحكام ومواد هذه  الاتفاقيةفي هذه  الأطرافلثي يجوز بموافقة ث- 1 

 .تفصيلية
 
 .لا يُنظر في اقتراح التعديل أو الإضافة إلّا بعد أربعة أشهر على الأقل من تاريخ إبلاغ الأطراف به- 2 
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 الانسحاب: 26المادة  
 
الانسحاب منها بناءً على طلب كتابي مُسبَب يتمّ إرساله إلى أمين  الاتفاقيةمن الدول الأطراف في هذه  لأي يجوز- 1 

 .عام جامعة الدول العربية
 
نافذاً بعد انقضاء مدة ستة أشهر من تاريخ استلام طلب الانسحاب، تظل خلالها الحقوق  الانسحابيُصبح - 2 

 .والالتزامات المترتبة على العضوية في الاتفاقية قائمة
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 جعالمرا
 

 بالعربية
 

 .(E/ESCWA/ENR/2001/3)" سكواتقييم الجوانب القانونية لإدارة الموارد المائية المشتركة في منطقة الإ"، سكواالإ

 
 ،"الحالة الراهنة والتوصيات المقترحة: سكواالبيئة في السياق عبر الحدودي في منطقة الإ"، سكواالإ

(E/ESCWA/SDPD/2005/5). 
 

 سكواحالات دراسة لبعض الدول في منطقة الإ: ين الدول على المستوى الإقليمي في مجال إدارة الموارد المائية، التعاون بسكواالإ
E/ESCWA/SDPD/2005/15. 

 
، إرشادات لتطوير الأطر التشريعية والمؤسسية لتنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية على المستوى الوطني في منطقة سكواالإ

 .E/ESCWA/SDPD/2007/1 سكواالإ
 

 2669-2662( سكواالإ)مجموعة الإحصاءات البيئية في منطقة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 
(E/ESCWA/SD/2009/13). 

 
 .(E/ESCWA/ECRI/2010/1)" سكواالأمن الغذائي والنزاع في منطقة الإ"، سكواالإ
 

 .(E/ESCWA/EDGD/2011/2) 2611-2616غربي آسيا  ملخص مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة
 

 .2616تقرير وقرارات الدورة الثانية للمجلس الوزاري العربي للمياه 
 

 .2616أبريل /جامعة الدول العربية، المذكرة المقدمة من البعثة الدائمة للمملكة الأردنية الهاشمية إلى جامعة الدول العربية نيسان
 

 .2611الرابع للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه  تقرير وقرارات الاجتماع
 

 .2611تقرير وقرارات الدورة الثالثة للمجلس الوزاري العربي للمياه 
 

 ".الماء من أجل الحياة"وعنوانها  2622-2662استراتيجية المياه في الأردن 
 

 (.1991" )المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية اتفاقية قانون استخدام المجاري"الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
 

 .(A/RES/64/292)، حق الإنسان في الحصول على المياه والصرف الصحي 00/292الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار 

 
 .، قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود(2669)الجمعية العامة للأمم المتحدة، 

 
 .http://data.albankaldawli.org/indicatorيل البيانات، البنك الدولي، دل

 
World Bank, World Development Indicators, available at http://data.worldbank.org/. 

 
 
 
 
 
 

http://data.albankaldawli.org/indicator
http://data.worldbank.org/


-34 -

 

 بالإنكليزية
 

Abdullah, S., “Saudi Arabia plans water-price rise for non-residential use” (Bloomberg, 25 December 2010). 

 

Abu-Zeid, K. and M. Elrawady, “Water Rights and Equity in the Arab Region” (2008). 

 

Abu-Zeid, K. and A. Abdel-Meguid, “Pioneering Action in Managing the Transboundary Nubian Sandstone 

Groundwater Aquifer” (2006), available at http://water.cedare.int/cedare.int/files15%5CFile2813.pdf. 

 

Al-Hakeem, M., “Saudi cloud seeding programme under way”, Gulf News (27 May 2008), available at 

http://gulfnews.com/news/gulf/saudi-arabia/saudi-cloud-seeding-programme-under-way-1.107053. 

 

Al-Jayyousi, O., “The role of formal, informal religious, traditional and customary regulations in managing 

shared water resources in ESCWA region” (2009). 

 

__________, “Greywater use: Islamic perspectives” in S. Mcllwaine and M. Redwood, Greywater Use in the 

Middle East: Technical, Social, Economic and Policy Issues (Practical Action Publishing/ 

CSBE/IDRC, 2010). 

 

Allan, J.A. and C. Mallat, “Water in the Middle East: Legal, Political and Commercial Implications” (1995). 

 

Biswas, A.K., “Integrated Water Resources Management: A Reassessment – A Water Forum Contribution”, 

Water International, vol. 29, No. 2 (2004), pp. 249-256. 

 

Brownlie, I., Principles of Public International Law, seventh edition (Oxford University Press, 2008). 

 

Brunnee, J., “Enforcement Mechanisms in International Law and International Environmental Law”, in 

Ensuring Compliance with Multilateral Environmental Agreements: A Dialogue Between 

Practitioners and Academia, U. Beyerlin et al. eds. (Martinus Nijhoff Publishers and VSP, 2006). 

 

Daoudy, M., “Asymmetric Power: Negotiating Water in the Euphrates and Tigris”, International 

Negotiation, No. 14 (2009). 

 

Dellapenna, J.W., “The Customary International Law Of Transboundary Fresh Waters”, Int. J. Global 

Environmental Issues, Vol. 1, Nos. ¾ (2001). 

 

Department of Economic and Social Affairs (DESA), “Progress on Water Accounts in ESCWA Countries” 

(2010). 

 

Eckstein, G.. “Application of International Water Law to Transboundary Groundwater Resources and the 

Slovak-Hungarian Dispute Over Gabcikovo-Nagymaros”, Suffolk Transnational Law Review, vol. 19 

(1995). 

 

ESCWA, “Updating the Assessment of Water Resources in ESCWA Member Countries” 

(E/ESCWA/ENR/1999/13). 

 

__________, “Module 3 on Legislative and Organizational Frameworks” (E/ESCWA/SDPD/2005/WG.1/4). 

 

__________, “ESCWA Water Development Report 3: Role of Desalination in Addressing Water Scarcity” 

(E/ESCWA/SDPD/2009/4). 

 

http://water.cedare.int/cedare.int/files15%5CFile2813.pdf
http://gulfnews.com/news/gulf/saudi-arabia/saudi-cloud-seeding-programme-under-way-1.107053


-34 -

 

__________, “Knowledge Management and Analysis of ESCWA Member Countries Capacities in 

Managing Shared Water Resources” (E/ESCWA/SDPD/2009/7). 

 

__________, “Working Paper on the Joint Management of Shared Water Resources within an Integrated 

Water Resources Management Context: Fostering a Legal Framework for the Arab region” 

(E/ESCWA/SDPD/WP.2). 

 

ESCWA and Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR), “Inventory of Shared Water 

Resources in Western Asia” (unpublished). 

 

ESCWA, United Nations Environment Programme (UNEP) and Islamic Development Bank (IDB), “Water 

Resources Assessment in the ESCWA Region Using Remote Sensing and GIS Techniques” (1996). 

 

Falkenmark, M., “Land-Water Linkages – A Synopsis in Land and Water Integration and River Basin 

Management” FAO Land and Water Bulletin (1995), pp. 15-16. 

 

Faruqui, N. et al, Water Management in Islam (IDRC/UNU Press, 2001). 

 

Food and Agriculture Organization (FAO), “Aquastat Database Query” (2011), available at www.fao.org/ 

nr/water/aquastat/data/query/index.html?lang=en. 

 

Friends of the Earth Middle East (FOEME), “Roadmap for the Rehabilitation of the Lower Jordan River” 

(2011), available at http://foeme.org/uploads/13147126360~%5E$%5E~Water_Plan_August_30_ 

2011.pdf. 

 

Giordano, M. and A. Wolf, “The World’s International Freshwater Agreements”, in Atlas of International 

Freshwater Agreements (UNEP, 2002). 

 

Global Water Partnership (GWP), “Integrated Water Resources Management”, TAC Background Papers  

No. 4 (2000). 

 

Gulf News, “Facts about Tropical Cyclone Phet” (6 June 2010), available at http://gulfnews.com/news/gulf/ 

oman/facts-about-tropical-cyclone-phet-1.636372. 

 

Hirsch, P. et al., “National Interests and Transboundary Water Governance in the Mekong” (March 2006). 

 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and 

Vulnerability (Cambridge, Cambridge University Press, 2007). 

 

International Freshwater Treaties, “Transboundary Freshwater Dispute Database (TFDD)”, available at 

http://ocid.nacse.org/tfdd/treaties.php. 

 

International Law Commission (ILC), Yearbook of the International Law Commission, vol. 2 (1994), part 2, 

available at http://untreaty.un.org/ilc/publications/yearbooks/Ybkvolumes(e)/ILC_1994_v2_p2_e.pdf. 

 

Jägerskog, A., “MENA Water Overview: Transboundary Cooperation, IWRM and Opportunities for 

Swedish Engagement” (Swedish International Development Cooperation Agency, 2007). 

 

Jägerskog, A. and M. Daoudy, “Event Summary and Conclusions: Session on Cooperation as Conflict? 

Towards Effective Transboundary Water Interaction” (2009), which was presented at World Water 

Week (Stockholm, 16-22 August 2009) and is available at www.worldwaterweek.org/. 

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/index.html?lang=en
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/index.html?lang=en
http://foeme.org/uploads/13147126360~%5E$%5E~Water_Plan_August_30_2011.pdf
http://foeme.org/uploads/13147126360~%5E$%5E~Water_Plan_August_30_2011.pdf
http://gulfnews.com/news/gulf/oman/facts-about-tropical-cyclone-phet-1.636372
http://gulfnews.com/news/gulf/oman/facts-about-tropical-cyclone-phet-1.636372
http://ocid.nacse.org/tfdd/treaties.php
http://untreaty.un.org/ilc/publications/yearbooks/Ybkvolumes(e)/ILC_1994_v2_p2_e.pdf
http://www.worldwaterweek.org/


-36 -

 

Kazmi, A., “Cloud seeding experiment has thundering success”, Gulf News (8 May 2008), available at 

http://gulfnews.com/news/gulf/uae/environment/cloud-seeding-experiment-has-thundering-success-

1.104086. 

 

Klingbeil, R., “Technical Cooperation and Regional Advisory Services in the Field of Water Resources” 

(2011), which was presented at the ninth session of Committee on Water Resources (Beirut, 23-25 

March 2011). 

 

Klingbeil, R. and M.I. al-Hamdi, “Transboundary Water and Transboundary Aquifers in the Middle East: 

Opportunities for Sharing a Precious Resource” (2010), which was presented at the International 

Conference on Transboundary Aquifers: Challenges and New Directions (ISARM 2010) (Paris, 6-8 

December 2010). 

 

Mapedza, E. et al., “Transboundary Water Governance Institutional Architecture: Reflections from Ethiopia 

and Sudan”, CP 19 Project Workshop Proceedings (International Water Management Institute, 2009). 

 

McCaffrey, S., “An Assessment of the Work of the International Law Commission”. Natural Resources 

Journal, vol. 36 (1995), p. 297. 

 

__________, “International Water Law for the 21
st
 Century: Contribution of the U.N. Convention”, Journal 

of Contemporary Water Research and Education, No. 118 (2001). 

 

__________, “Current Developments: The International Law Commission Adopts Draft Articles on 

Transboundary Aquifers”, The American Journal of International Law, vol. 103, No. 2 (2009), p. 272. 

 

__________, “Sovereignty and Cooperative Management of Shared Water Resources in a Time of Shrinking 

Availability: The Role of International Law” (2010), which was presented at the International 

Conference on Transboundary Aquifers: Challenges and New Directions (ISARM 2010) (Paris, 6-8 

December 2010). 

 

McIntyre, O., “Fragmentation in International Water Resources Law: Reconciling the International Law 

Commission’s 2008 Draft Articles on Transboundary Aquifers with the 1997 UN Watercourses 

Convention” (2010), which was presented at the International Conference on Transboundary Aquifers: 

Challenges and New Directions (ISARM 2010) (Paris, 6-8 December 2010). 

 

Mekonnen, M.M. and A.Y. Hoekstra, “National Water Footprint Accounts: The Green, Blue and Grey Water 

Footprint of Production and Consumption”, Value of Water Research Report Series No. 50 

(Delft/UNESCO-IHE Institute for Water Education, 2011). 

 

Mirumachi, N. and J.A. Allan, “Revisiting Transboundary Water Governance: Power, Conflict Cooperation 

and the Political Economy” (2007), which was presented at the Proceedings of the CAIWA 

International Conference on Adaptive and Integrated Water Management: Coping with Scarcity 

(Basel, Switzerland, 12-15 November 2007). 

 

Nasr, G.J., “Limitations of the Hydraulic Imperative: The Case of the Golan Heights”, International Journal 

of Water Resources Development, vol. 25, No. 1 (2009). 

 

F. Nasrallah, “Middle Eastern Waters: The Hydraulic Imperative” Middle East International, No. 374  

(27 April 1990). 

 

http://gulfnews.com/news/gulf/uae/environment/cloud-seeding-experiment-has-thundering-success-1.104086
http://gulfnews.com/news/gulf/uae/environment/cloud-seeding-experiment-has-thundering-success-1.104086


-30 -

 

Nicol, A. et al., “Transboundary Water Management as an International Public Good” (Ministry for Foreign 

Affairs in Sweden, 2000). 

 

Nile Basin Initiative, “Summary Fact File About the River Nile” (2011), available at www.nilebasin.org/ 

newsite/index.php?option=com_content&view=article&id=52%3Athe-river-nile&catid=36%3Athe-nile-

river&Itemid=75&lang=en. 

 

Reuters, “Saudi Hail starts farm investment abroad in Sudan” (16 February 2009), available at 

http://af.reuters.com/article/investingNews/idAFJOE51F08L20090216. 

 

Rice, X., “Abu Dhabi develops food farms in Sudan”, The Guardian (2 July 2008), available at 

www.guardian.co.uk/environment/2008/jul/02/food.sudan. 

 

Sadoff, C. et al., Share: Managing Water across Boundaries (International Union for Conservation of Nature 

and Natural Resources (IUCN), 2008). 

 

Salman, S., “The United Nations Watercourse Convention Ten Years Later: Why has its Entry Into Force 

Proven Difficult?”, Water International, vol. 32, No. 1 (2007), pp. 1-15. 

 

Saudi Gazette, “Kingdom aims to double wheat reserves by 2014” (16 June 2011), available at 

www.saudigazette.com.sa/index.cfm?method=home.regcon&contentID=20110616103120. 

 

Seligman, D. et al., World’s Major Rivers: An Introduction to International Water Law with Case Studies 

(Colorado River Commission of Nevada, 2008). 

 

Shah, T. et al., “Conjunctive Use of Groundwater and Surface Water” (World Bank, 2006). 

 

Today’s Zaman, “Turkey and Syria to build friendship dam along border” (9 January 2011), available at 

www.todayszaman.com/newsDetail_getNewsById.action?newsId=231948. 

 

Trondalen, J., “Assessment of National Capacities for the Management of Shared Water Resources in Arab 

countries” (UNDP, 2009). 

 

Turton, A.R., “Water as a Source of Conflict or Cooperation: The Case of South Africa and its 

Transboundary Rivers”, CSIR Report No. ENV-P-CONF 2005-002 (2005). 

 

__________, “Reflections from South Africa on a Possible Benefit-Sharing Paradigm for Transboundary 

Waters” (2008), which was presented at the First African Water Week (26-28 March 2008). 

 

UNESCO and International Hydrological Programme (IHP), Atlas of Transboundary Aquifers: Global Maps, 

Regional Cooperation and Local Inventories (Internationally Shared Aquifer Resources Management 

(ISARM) Programme, 2009). 

 

Wolf, A., “Healing the Enlightenment Rift: Rationality, Spirituality and Shared Water”, Journal of 

International Affairs, vol. 61, No. 2 (2008). 

 

Wolf, A. et al., “Water Can be a Pathway to Peace, not War”, Navigating Peace Policy Brief No. 1 

(Woodrow Wilson International Centre for Scholars, 2006). 

 

 

http://www.nilebasin.org/newsite/index.php?option=com_content&view=article&id=52%3Athe-river-nile&catid=36%3Athe-nile-river&Itemid=75&lang=en
http://www.nilebasin.org/newsite/index.php?option=com_content&view=article&id=52%3Athe-river-nile&catid=36%3Athe-nile-river&Itemid=75&lang=en
http://www.nilebasin.org/newsite/index.php?option=com_content&view=article&id=52%3Athe-river-nile&catid=36%3Athe-nile-river&Itemid=75&lang=en
http://af.reuters.com/article/investingNews/idAFJOE51F08L20090216
http://www.guardian.co.uk/environment/2008/jul/02/food.sudan
http://www.saudigazette.com.sa/index.cfm?method=home.regcon&contentID=20110616103120
http://www.todayszaman.com/newsDetail_getNewsById.action?newsId=231948


-34 -

 

World Water Assessment Programme (WWAP), World Water Development Report: Water for People, 

Water for Life (2003). 

 

Yamada, C., “First Report on Shared Natural Resources” (International Law Commission, 2003). 

 

__________, “Second Report on Shared Natural Resources: Transboundary Groundwaters”, which was 

presented to the fifty-sixth session of the International Law Commission (Geneva, 3 May - 4 June and 

5 July - 6 August 2004) and is available at http://untreaty.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_ 

539_add1.pdf. 

 

Zaki, A., “Water Harvesting Techniques in the Arab Region” (UNESCO Cairo Office, unpublished 

presentation). 

 

Zeitoun, M. and J. Warner, “Hydro-Hegemony – A Framework for Analysis of Trans-Boundary Water 

Conflicts”, Water Policy, No. 8 (2006). 

 

Zeitoun, M. and N. Mirumachi, “Perpetuating Water Conflict through Asymmetric Cooperation” (2009). 

 

http://untreaty.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_%0b539_add1.pdf
http://untreaty.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_%0b539_add1.pdf

